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bsg‏ عَلَى القَدْرٍ Ge isje‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ W ÉT‏ الفقهيّة 


ملخص الكتاب(١)‏ 


إن لمسألة Je Sgi)‏ القذر Ge oR‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ وَآثَارُها الفقهيّة) أهمية كبرى؛ وذلك 
لتعلقها بحكميين تكليفيين؛ وهما: الواجب والمندوب» ولأن لها من الآثار الفرعية ما يتعلق بأركان الإسلام» 
وإن اختلاف الأصوليين في التأصيل» واختلافهم في تصحيح أحد الأقوال فيها في الفروع» زاد من داعية 
تخصيصها بالبحث والتأمل» ومحاولة الخلوص فيها إلى رأي يراه الباحث أقرب إلى الصواب. 


والواجب بالنظر ay‏ تقديره وتحديده or‏ الشارع وعدم تحديده ينقسم قسمين: واجب محدد؛ وهو ماكان 


Kii‏ بمقدار معين» وواجب غير حلدد؛ وهو الذي > يقذره الشارع بقدر معين. 
ونقصد بالزيادة على الواجب: الزيادة على أقل ما يطلق عليه اسم الواجب فيما Y‏ يتقدّر بمعين. 


ولقد اختلف الأصوليون في حكم هذه الزيادة» هل هي: واجبة أو مندوبة؟ على أربعة أقوال: القول 
الأول: أن هذه الزيادة مندوبة» والقول ET gd‏ واجبة» والقول الغالث: وهو القول بالتفصيل؛ فإن كان 
لو اقتصر على البعض أجزأه» فالزائد ليس بواجب؛ Vy‏ فالكل فرضء والقول الرابع: إن كان الزائد داخلاً 
في مدلول النص» فالزائد واجبء Vy‏ فهو تطوع» [Sy‏ أدلته» وقد ترجّح للباحث ET‏ مندوبة» لأمور أوردها 


عليه آثار فقهية تكليفية» أوردت منها عشر مسائل. 
Oly‏ منشأ هذا الاختلاف في التصحيح هو: خلافهم في كون الأمر يتناول تلك الزيادة Voi‏ يتناوطهاء 


وهل الأمر يقتضي gal‏ ما يتناوله الاسم أو كل ما يتناوله؟ فمن قال بالأول؛ رأى الزيادة MG‏ ومن قال 


بالآخر؛ cl‏ الزيادة واجبة. 


we 0(‏ هذا البحث في تاريخ ١841/5/١7‏ ه في مجلة العلوم الشرعية التابعة لعمادة البحث العلمي بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية, تير في العدد awh)‏ والأربعين)» بتاریخ حرم EYA‏ ١ه‏ . أكتوبر -y oy‏ 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ Ge isje‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ وَآتارها الفقهيّة 


Research summary "Increase the duty due to 
fundamentalists and its doctrinal effects" 


Prepared by : Prof/Faisal bin saud bin Abdul Aziz Al_holibi 


The issue of (increase the duty due to fundamentalists and its 
doctrinal effects ) has a great importance because it is related to two 
legal provisions; the duty and the delegate and because it has 
sub_effects related to pillars of Islam. 


Fundamentalists' difference in rooting and correcting one of the 
opinions in branches , increases the importance of allocating this 
issue with research and meditation and try to reach what is closer to 


the right according to the researcher's point of view. 


Duty according to be estimated and specified on the hand of 
legislator and also not specified divides into two sections : specified 
duty ; which is estimated with a certain amount and non-specified 
duty which is not estimated with a certain amount from the 


legislator. 


Increase the duty here means increase at least what kicks off the 


name of duty which is not estimated with a certain amount. 


The Fundamentalists differs in the provision of increase whether is 
it due or delegated? there is four opinions, the first, this increase is 
delegated , and the second , this increase is due.the third opinion is 
explanation, if being confined to a part of action is enough, so what 
increases 1s not due otherwise all is due. The fourth opinion; if the 


increase is within or inside the meanings of the text so the increase 
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is due otherwise it is volunteer. However ,the researcher tends to the 
first opinion, delegated, and mentioned his reasons in the content of 


the research. 


They also difters whether 1s it a verbal or a moral dispute ?and the 
right is that it is a moral dispute which has results and followed by 


legal doctrinal effects , I mentioned ten issues of them. 


The origin of this difference comes from their dispute about this 
issue , whether it deals with this increase or not , and whether this 
matter requires at least what is addressed by the name or all of what 
is addressed. Who takes the first saying thinks this increase is 
voluntary , and who takes the second saying thinks this increase is 


due. 
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المقدمة 
لين الك رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين, وعلى آله وصحبه cual‏ 


أما بعد: فإن من wal‏ ما أولاه علماء الأصول اهتمامهم» وبدأوا به مصنفاتمم» الحديث عن 


الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب» والمندوب» cog Kila celo‏ والمباح. 


ولقد نالت هذه الأحكام حظا وافرًا من البحث والتأليف والتأصيل والتفريع؛ EIS‏ وحديئًا؛ 
لأا 4 علاقة المؤمن بشريعة الله تعالى» S12,‏ المطلوب منه ودرجته من حيث الإلزام أو 


عدلمه. 


le T 45 (Gal) a2,‏ 2 ل cell‏ اريت ON‏ ل 


الأصوليين: هل هي واجب» أو ندب؟ وهل ذا الخلاف آثار فقهية عملية؟ أو GY‏ 


هذان LA‏ سؤالا البحث. 


وقد برزت أهميته لي من وجوه: 


as =‏ لاله بالحكم التكليفي الذي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 
بالانتضاء أو التخيير» وبالحكم التكليفي يد Cee Mees oy eal‏ هذه 
GSAT SL‏ نك فدلا إن of‏ فد لک AN gf eles‏ 
-y‏ فمذه المسألة آثار فقهية عملية مهمة» تتعلق بنية المكلف» والحكم بإجزاء فعله» وبراءة 
ذمته من المطلوب منه LE pd‏ وحكم ما إذا أدّى أعلى من المطلوب care‏ وغير ذلك 
مما أوردته بالتفصيل في هذا البحث من آثارٍ تعزز من أهميتها وتدعو إلى البحث في 


ا 
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-٣‏ اهتمامٌ الأصوليين والفقهاء ومن اهتم بالقواعد الفقهية والتخريج بمذه المسألة» وعرضٌ 
الخلاف فيهاء وما تبعه من نقاش وسؤال وجواب» Jo‏ ذلك على أنما موضعٌ يجب أن 


أما أسباب اختياري للموضوع., فتتمثل في الآني: 

-١‏ تتميم البحوث العلمية التي عنيت بالواجب؛ حيث إنها . حسب اطلاعي . لم تعط 
هذه الجزئية الدقيقة حقها من البحث» فحاولت في هذه الأطروحة أن ألقي الضوء 
على تأصيلها وما ترتب عليها من آثار فقهية هي محل أسئلة المكلفين. 

-=y‏ عدم وضوح sh‏ القاضي أبي يعلى[ت۸١٠٤ه] o‏ هذه المسألة وهو من أوائل من 
كتب فيهاء واختلاف النقل ae‏ من Jo‏ تلامذته» واختلاف الإمام 
النووي ]ت٦۷٦‏ ه| 
في تصحيحاته في الفروع الفقهية المترتبة على هذه ALA‏ وإبراز بعض الأصوليين 
هذ Ge I‏ ا to‏ رصا عل کف Glad)‏ ع Sot ALL ode‏ 
وتفريعًا. 

۳- اختلاف الأصوليين ‏ قدا وحديئًا . في نوع الخلاف فيها؛ هل هو: cca‏ أو معنوي؟ 
كان Se‏ للتساؤل» ومن É‏ البحث والتقصي» للخلوص إلى نتيجة يراها الباحث 


أقرب إلى الصواب بإذن الله تعالى. 
الدراسات السابقة: 


تكلم كبار الأصوليين والفقهاء عن هذه المسألة؛ ف معرض كلامهم عن الواجب والمندوب» 


والتخريج على الاختلاف فيها. 
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Li‏ المعاصرون فلم أجد . في حد اطلاعي . من أفردها ببحث علمي» سوى أن الباحث 
عبدالحميد الكراني في بحثه: مأخذ التنوع في الزيادة على الواجب فرض أم V6 gles‏ تناول مسألة 
فقهية واحدة تبي عليهاء وهي: ف ما لَوْ تَذَّرَ Bub‏ قَدَبَح بَدَهَا AB ig dy‏ الحميغ ai ath‏ 
rata ae‏ هو المَرْضُ؟ £ ذكر GLI‏ الفقهى فيهاء وأورد منشأه الأصولي باقتضاب» مقتصرًا 
على قولين فقط» وبعض As oN‏ يتجاوز glk‏ صفحات» فجزاه الله Ais bs ages‏ جهده. 

ومع هذا الجهد العلمي الكريم من علمائنا الأجلاءء إلا أن عدم إفراد المسألة بالبحث وما 
ذكرته من وجوه kal‏ جعل ad‏ تحتاج إن مزيد نظر وتأمل لأقوال العلماء فيها وأدلتهم 
واعتراضاتهم» والتوصل بعد دراستها إلى قولٍ راجح يكون هو الصواب فيها بإذن الله تعالى» ومن 
تم إبراز الآثار الفقهية العملية المترتبة على الاختلاف في هذه المسألة» فأرجو من الله تعالى أن 
SS‏ كين انلكا Obata CL doled dtl odd‏ 

المطلب الأول: تعريف الواجب في dal‏ والاصطلاح. 

المطلب الثابي: تعریف we atl‏ 3 اللغة والاصطلاح. 

المطلب الثالث: تقسيم الواجب من حيث التحديد وعدمه» والمقصود بالزيادة عليه. 
المبحث الأول: حكم الزيادة Le‏ المَذرٍ CoA‏ مِنَ الواجبء» وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تحرير محل النزاع في المسألة. 


(0) ور عل ال که المعلوماتية» في الملتقى الفقهي ادن أفرع الشبكة الفقهية. 


١ الففهيّة‎ WETS مِنَ الؤاجب عِنْدَ الأصُولِيَينَ‎ co عَلَى القَدْرٍ‎ bsg 
مِنَ الواجب» ودليل‎ CRI Aa المطلب الثاني: أقوال الأصوليين في حكم الزيادة عَلَى‎ 
كل قول» والترجيح» وسبب الترجيح.‎ 
المبحث الثانى: أثر الخلاف في المسألة على الفروع الفقهية» وفيه تسع مسائل.‎ 
الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث.‎ 


ثم Casi‏ ذلك بت لمصادر البحث»› وفهرس لموضوعاته. 


المنهج العلمى في البحث: سرت في هذا البحث على المنهج o‏ 
-١‏ جمعث المادة العلمية من مصادرها الأصيلة والمعاصرة. 


؟- Eg‏ أرقام OLY‏ وعزوتما إلى سورهاء فإن كانت آية كاملة قلت . مثلاً .: الآية رقم 
(Ye)‏ من سورة (البقرة)» وإن كانت جزءًا من آية قلت: من الآية رقم CV YY)‏ من سورة 


(التوية). 
-Y‏ اتبععث في تخريج الأحاديث والآثار المنهج الآ : 
Egy -‏ مَنْ أخرج الحديث بلفظه الوارد في البحث. 
- أحلث إلى مصدر الحديث بذكر الكتاب والباب» ورقم الحديث» ثم بذكر الجزء والصفحة. 
- إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهاء فأكتفي بتخريجه منهما. 


- إن لم يكن في أي منهماء خرّجته من المصادر الأخرى المعتمدة» مع ذكر حكم بعض أهل 
ale eid‏ 
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Edy 5‏ جميع المعلومات والأقوال والنصوص من مصادرها الأصيلة المباشرة» فإن لم أجد 
فإلى مصدر قريب منها. 

1_ اصطلحت على أن كل كلام بين علامتي تنصيص فهو منقول calan‏ والإحالة إلى مصدره 
في المامش تكون مصدّرة بكلمة: (انظر)» أما إذا كان الكلام منقولاً بمعناه» أو بشىء من التصرف 
فلا أضعه بين علامتي تنصيصء وإنما أصدّر الإحالة إلى مرجعه بكلمة: (راجع). 

۷ اكتفيث عند ذكر cle‏ العلماء بدكر سنة الوفاة فقط وجعلتها بين معكوفين. 

di -۷‏ جهدي في ضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض. 

7ك ادك بعلامات الترقيم. 


oy ولات‎ x $ e e a ea N a 
.)) (( والنصوص المنقولة بين‎ ») ) 

-٠‏ قمث بعمل ثبتٍ للمصادر والمراجع وفهرس للموضوعات. 

وفي ختام هذه المقدمة: أشكر الله تعالى أن يسّر لي كتابة هذا البحث» الذي أحسب أنني 
بذلت فيه ما أستطيعه من وقتٍ واطلاع وتأمل وإبداء رأي» متوخيًا في ذلك الصواب ما وفقني 
ial ile Al‏ م ا وك 
بريئان» JL,‏ الله تعالى أن يتوب cle‏ في تقصيري» Oly‏ يعفو عني زللي» فإنه جواد كريم. 

ولمشايخي الفضلاء . عمومًا . ومن abl‏ عليه من أهل التحكيم والاختصاص العلمي خصوصًا 
شكر وتقدير على ما أبدوه من تصويبات وتوجيهات» سائلاً لي وهمم العون والتوفيق» والرجوع 
إلى الحق والأخذ به. 
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Wl لافنا‎ 3 Lad Sly OF. Sts الل‎ LAL. الي‎ le) bs al goof LS 
منهما من تشجيع ومتابعة ودعاء.‎ ode ويسعدهما 3 الآخرة» على ما‎ 

والشكر موصول لزوجتي وأولادي على تعاوتهم معي وتقديرهم لانشغالي بالبحث والقراءة 
والتأليف» فجزاهم الله عني خيرا. 


فجزى الله كل هؤلاء خير ال جزاء» وأسأل الله تعالى أن يكون عملي خالصًا لوجهه الكريم» Oly‏ 
يجعله حجة لي لا حجة Oly cele‏ بيسر لي الانتفاع به في دنياي وآخرق» Oly‏ ينفع به الإسلام 


أ.د /فيصل بن سعود بن عبد العزيز ا حليي 


حرم ۳۸٤۱ھ‏ . أكتوبر AYAN‏ 


\é الففهيّة‎ ÉT عَلَى القَدْرٍ الجزئ مِنَ الؤاجب عِنْدَ الأصُولِيِينَ‎ bsg 


التمهيد, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الواجب في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: تعريف المندوب 3 اللغة والاصطلاح. 


المطلب الثالت: تقسيم الواجب من حيث التحديد وعدمه. والمقصود بالزيادة عليه. 
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المطلب الأول: تعريف الواجب في اللغة والاصطلاح. 

أولً: تعريف الواجب في اللغة. 

قال ابن فارس [ت: [arao‏ في أصل كلمة (وجب): ((الواو والجيم والباء: Sheol‏ واحد؛ 
يدل على سقوط الشيء ووقوعه» ثم يتفرّع)) O)‏ 

ويمكنني إيجاز أبرز glee‏ الوجوب في اللغة . التي ها صلة بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين 


SV alll "ف‎ 


w 


المعنى الأول: اللزوم والثبوت» يقال: ((وجب الشيء يحب gry‏ أي: ES‏ 
AX) (aes‏ 

galt‏ الثاني: الاستحقاق والاستيفاء» يقال: ((أوجب لك البيع مواجبة ووجابًا واستوجبه: 
استحقه)) "» ويقال: ((الوجيبة: أن توجب البيع» في أن تأخذ منه بعضًا في كل يوم فإذا فرغ 
قيل: استوق وجيبته)) SD‏ 

galt‏ الثالث: الوقوع والسقوط» يقال: ((وجب يحب وجبة: سقط)) C‏ ومنه الموضع 


الوحيد الذي ورد فيه لفظ: (وجب) في القرآن الكرم» وهو قوله تعالى: PP‏ وبحت (ea‏ 





)1( انظر: معجم مقايبس اللغة 89/5» وكل المصادر اللغوية هنا في gee‏ الواجب مادتما اللغوية: (وجب). 
(Y)‏ انظر: OLS‏ العرب 2715/١0‏ وراجع: القاموس المحيط »١ 41/1١‏ والمصباح المنير: 4 PY‏ 

TYE hl والمصباح‎ »5١5/١5 العرب‎ OLS وراجع:‎ 2١51/١ dadl انظر: القاموس‎ )۳( 

Yaoi o العرب‎ OLS وراجع:‎ »٩۰/٦ انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 

)0( انظر: القاموس الحيط 2١51/1١‏ وراجع: معجم مقاييس اللغة 89/5 , والمصباح المنير: 4 PY‏ 


5 الففهيّة‎ aTa Sebi Le الؤاجب‎ Gye tE yl عَلَى‎ bsg 


3 5 ve ea 7 22 o ka vy 0 Ady, 
وجبت؛ أي: ((سقطت جنوما إلى الأرض بعد‎ Og ais ala el, َا‎ 1K 
l 


المعنى الرابع: الإتيان بشيء يلزم منه gt‏ آخرء يقال: ((أوجب الرجل: أتى بموجبةٍ من 
a E OF (Cotte gf olett‏ ا all‏ ولوك 
(tab seal‏ )© 


© (g في‎ LU) الخامس: الانعقاد» يقال: ((التوجيب: انعقاد‎ gall 
والمتأمّل في هذه المعاني يمكنه أن يظهر علاقة بينها وبين المعنى الاصطلاحي للواجب:‎ 
الأول.‎ ol وهذا ما ل عليه‎ bales ACS فإن الواجب حكم ليم ولزم‎ 


والمكلف الذي توفرت فيه الشروط استحق التكليف» فعليه أن يستوفي ما أوجبه الله تعالى 


SU gall عليه‎ Juy be Nag cagle 


ISN de bie Cold! SH,‏ ل ا SLO Weyer Siren clones‏ عله 
ا 


)١(‏ من الآية رقم (T)‏ من سورة (الحج). 

(Y)‏ انظر: تفسير الطبري 2570/١5‏ وتفسير ابن كثير 251/7 ونما فسيّترت به: نحرت» وماتت» واختار الشوكاني:(( سقطت 
بعد نحرهاء وذلك عند خروج روحها ))» انظر: فتح القدير ٤/٣‏ 45. 

.١ 41/١ وراجع: القاموس المحيط‎ 25١5/١5 انظر: لسان العرب‎ (Y) 

YTE انظر: المصباح المنير:‎ )٤( 

„A ٠/١ وراجع:معجم مقاييس اللغة‎ 2١51/1١ انظر: القاموس المحيط‎ (o) 

(5) راجع: العدّة لأبي يعلى١70/1١.‏ 





sgy‏ عَلَى القَدْرٍ tst‏ مِنَ الؤاجب عند الأَصُولِيِينَ ÉT‏ الفقهيّة 


فإذا أتى بالواجب على وجهه ترتب على هذا الإتيان: قبول» Bay Joly‏ وهذا ما يدل 
عليه المعنى الرابع. 
والواجب. حينما توفر شروطه المتعلقة بالمكلف والكلف ب اتعقد في حق المكلف» وصار 


في cared‏ وهذا ما يدل عليه المعنى الخامس» والله أعلم. 


ثانيًا: معنى الواجب 3 الاصطلاح. 
إن ما يراد تعريفه هنا هو الواجب الذي هو: ((نفس فعل المكلف)) .)١(‏ 


وقد جاءت في تعريفه جملة كثيرة من التعريفات؛ ليس هذا مكان بسطها أو التفصيل في 
محترزاتماء Lily‏ أقتصر على ذكر أشهر ما قاله الأصوليون» ثم أُوردُ La‏ تظهر لي أولويته من غيره. 
ومن ذلك قوهم: إن الواجب هو: 
-١‏ ((ما يعاقب تاركه)) O‏ 
۲- ((ما يستحق اللوم على ترکه))» ونقله الزرکشي[ت:٤۷۹ه]‏ عن gl‏ إسحاق 
الإسفراييني[ت:/١ [at‏ إذ حكاه عن الفقهاء. 
۳- ((ما يخشى العقاب على تركه)) . 


.٠۷١١/١ انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(Y)‏ انظر: أصول الفقه لابن مفلح CV A0/)‏ والبحر المحيط VV)‏ وشرح الكوكب المنير ۳٤۹/١‏ »وراجع قريًا منه في: المستصفى 
01 , والإحكام في أصول الأحكام للآمدي TYT‏ وتيسير التحرير ١5/5‏ وشرح اللمع في أصول الفقه 255/١‏ وفواتح 
»51/١ opal‏ وأشار إليه أبو يعلى في العدة۹/۱١٠.‏ 

(۳) انظر: البحر امحيط ٠۷٦/١‏ ونقله الزركشي عن القاضي الحسين؛ إذ حكاه عن الشافعية» وراجع قريبًا منه في المستصفى 
٠/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳۷۲/۱» وأصول الفقه لابن مفلح 2١5/1١‏ وشرح الكوكب المنير TEAS‏ 


۸ الفقهيّة‎ ÉT مِنَ الؤاجب عند الأَصُولِيِينَ‎ co! عَلَى القَدْرٍ‎ sgy 


->٤‏ ((ما وجب اللوم Pilly‏ بتركه من حيث هو ترك له))» أو ((بأن لا يفعل على وجو 
ما))» وهذا تعريف أبي بكر الباقلاني EE. ro]‏ 

ه- ((ماكان فعله ثواب» By‏ تركه عقاب من حيث هو ترك على «(Us ary‏ وهذا 
تعريف الباجي [sevice]‏ © 

= ((ما يكون لازم الأداء شرعًا ولازم الترك فيما يرجع إلى HEI‏ والحرمة))؛ وهذا تعريف 
السرخسي [ت۹۰٤ه] O‏ 


۷- ((ما لا يجوز تركه من غير عزم على فعله)) 9( 


dy‏ تخل هذه التعريفات ونحوها من الاعتراضات؛ حيث db)‏ تجمع الخصائص التي يحب 
أن تتوافر في الواجب» ولعلَ أسلمّهاء ما صححه ابن مفلح[ت:57/اه] في أصوله؛ حيث قال 
في تعريف الواجب بأنه: ((ما #5 تاركه شرعًا قصدًا مطلقًا)) O‏ حيث ai]‏ أتى بقيود واستعمل 
ألفاظًا جعلت تعريفه يسلم من كثير من الاعتراضات الموجهة إلى تلك التعريفات» مما جعله أقرب 


التعريفات إلى الصحة؛ ولذلك سأتناوله بالشرح وبيان المحترزنات: 


شرح التعريف: 


)1( انظر: التقريب والإرشاد الصغير ۲۹۳/١‏ ونقله عنه الغزالي بلفظ: (( الذي A:‏ تاركه ويلام شرعًا بوجه (Us‏ انظر: 
المستصفى »57/١‏ ونقله عنه الزركشي بلفظ: ((الذي AL:‏ تاركه شيعًا بوجو (Gs‏ انظر: البحر الحيط 2177/1١‏ وتيسير 
التحرير NAVY‏ 

(Y)‏ انظر: إحكام الفصول55. 

(۳) انظر: أصول السرخسي .١١١/١‏ 

)£( ونقله القاضي أبو dy der‏ ينسبه لأحد» انظر: .٠١۹/۱ BAAI‏ 

.٠۸١/١ انظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ (o) 


4 الفقهيّة‎ ÉT مِنَ الؤاجب عند الأَصُولِيِينَ‎ tst عَلَى القَدْرٍ‎ sgy 


قوله: ((ما)) موصولة بمعنى (الذي) وهو صفة لموصوف محذوف تقديره: (الفعل)» إذ إن 
ا e T‏ 
الواجب» والمندوب» cog Kla ely‏ والمباح. 


ويخرج عنه: ما ليس فعلاً للمكلف؛ فلا يتعلق به حكم من الأحكام التكليفية. 


قوله: ((ذْمّ)) الذم هو العيب» وهو نقيض المدح والحمد ويراد به: اللوم والاستنقاص من 
fo‏ الشارع الحكيم» Wy‏ جاء بصيغة الفعل الماضي O‏ 

وهو قيد في التعريف أخرج: المندوب؛ لأنه لا 23 على تركه» وأخرج المكروه؛ لأنه لا ad‏ 
على فعله» وأخرج المباح؛ لأنه لا ذمَّ على تركه ولا على فعله . 

قوله: ((تاركه)) أخرج به ((امحرّم))؛ لأنه يذم على فعله» لا على تركه. 

قوله: ((شرعا)) أي ما ورد ذمّه في GUS‏ الله تعالى» أو سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم 
أو إجماع cael‏ ولأن الذم لا يثبت إلا بالشرع؛ دون العقل أو العرف O‏ 

قوله: ((قصدًا)) قيدٌ gh‏ به لبيان أن ما يختص به الواجب هو الذمٌ على الترك قصدًا؛ 
بحيث of‏ الذي ترك الواجب: سهوّاء أو غفلة» أو Clas‏ أو لنوم فإنه AY‏ على الترك؛ لأنه 
pales‏ 

قوله: ((مطلقًا)) قيدٌ ف التعريف عائد على التركء ويفيد أن الترك يجب أن يكون تا 


مطلقًا؛ ليشمل الواجب الموسّعء والمخيّرء والكفائي؛ OV‏ الواجب الموسّع لا AIL‏ تاركه إذا تركه في 


VA والواجب الموسع:‎ 2537/١ راجع: شرح مختصر الروضة‎ (A) 
.55 والواجب الموسع:‎ PEAY راجع: شرح الكوكب المنير‎ (Y) 
Ve والواجب الموسع:‎ 2857/1١ وشرح الكوكب المنير‎ 2777/١ راجع: شرح مختصر الروضة‎ (Y) 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْي Ge‏ الواجب عند الأَصُولِيَينَ W ÉT‏ الفقهيّة 
Jal‏ الوقت وأتى به آخره» والواجب المخيّر لا a‏ تاركه إذا ترك خصلة من الخصال وفعل غيرهاء 


مع أن كل خصلة من خصاله lly deb‏ والواجب الكفائي AY‏ تاركه إذا فعله غيره من 
المكلفين © 


)1( راجع: شرح مختصر الروضة ۲۷۳/١‏ وشرح الكوكب المنير PEAY‏ والواجب الموسّع:۸٦.‏ 


Yi الففهيّة‎ WETS عَلَى القَدْرٍ امجرَئ مِنَ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ‎ soup 


المطلب الثاني: تعريف المندوب في اللغة والاصطلاح. 
أولة: تعريف المندوب في اللغة: 


قال ابن فارس[ت [argo‏ في أصل كلمة (ندب): ((النون والدال والباء: ثلاث كلمات؛ 


إحداها: الأثر» والثانية: المخطرء والثالثة: تدل على خفة في شيء)) OO‏ 


ثم بين أن الكلمة wl‏ هي الأقرب إلى المعنى الاصطلاحي» فقال: 
الال لال جل دب ca‏ ولدب لفل of bares cell‏ الدب فى PY‏ 
LS‏ 


AD فيه خفيفة))‎ J 


SE EC al G CMW YS 


((الدعاء إلى الفعل)) © قال ابن منظور : ((التدب: أن يندب إنسان قومًا إلى (CA‏ 
ثانيًا: تعريف المندوب في الاصطلاح: 


وقد جاءت في تعريفه جملة من التعريفات؛ ليس هذا مكان بسطها أو التفصيل قي محترزاتاء 


Lily‏ أقتصر على ذكر أشهر ما قاله الأصوليون» ثم biol‏ تعريقًا تظهر لي أولويته من غيره. 


)1( انظر: معجم مقاييس اللغة (ندب) 0[ ENF‏ 

(Y)‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (ندب) »4١7/50‏ وراجع: القاموس المحيط ( الندبة 4١85/١)‏ لسان العرب 
ECS)‏ 

)1( انظر: العدّة لأبي يعلى 2١57/١‏ وروضة الناظر 2١89/١‏ وشرح مختصر الروضة 257/١‏ والقاموس الحيط 
Sat )‏ )ا Syl OLS‏ ( 2 ) € ! 

.۸۸/۱٤ ) انظر: لسان العرب ( ندب‎ )٤( 


vy الفقهيّة‎ ÉT مِنَ الؤاجب عند الأَصُولِيِينَ‎ co! القَدْرٍ‎ le sgy 


ومن ذلك قوهم: إن المندوب هو: 
-١‏ ((ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه)) )١(‏ وهذا تعريف ببیان حکمه» 
وهو غير مانع في قوله: ((ولا عقاب في تركه))؛ حيث يدخل فيه: الواجب الموسّع, 
والواجب المخيّرء والواجب الكفائي؛ فإن التارك للواجبات BIS‏ يعاقب إذا كان 
ترگا مطلقًا؛ أي: بدون بدلء أما إذا كان ترا ببدل فلا يعاقب على هذا الترك 
ولذلك دخلت هذه الواجبات BW‏ في التعريف» فكان lS‏ على من ذكر هذا 
التعريف أن يضيف قيد: (مطلقًا) أو قيد: (من غير بدل) حتى OF‏ 
-١‏ ((مأمورٌ لا يلحق بتركه 03 من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل)) 
)1 
-Y‏ ((المطلوب فعله شرعًا من غير BS‏ على تركه مطلقًا)) )6 وهذان التعريفان 
وأستطيع أن أعرّفه بتعريف يجمع بينهما أحسب أنه dof‏ بإضافة قيد: ((شرعًا)) إلى 
التعريف الأول منهماء فأقول: Ob‏ المندوب هو: مأمورٌ شرعًا لا يلحق بتركه BS‏ من حيث تركه 


من غير حاجة إلى بدل. 
شرح التعريف: 


مأمور: جنس يدخل فيه المندوب والواجب؛ حيث إن كلاً منهما مأمور بفعله. 


)١(‏ انظر: روضة الناظر 4١50/1١‏ وراجع: العدة gY‏ يعلى ١/۳٦٠ء‏ وكشف الأسرار للبخاري TAY‏ وشرح الكوكب 
المنير ٠ 7/١‏ 4» ونحاية السول »۷۷/١‏ وإرشاد الفحول:1. 

)1( راجع : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »47177/١‏ وشرح مختصر الروضة ٠٠١ 4/١‏ وإتحاف ذوي البصائر LEANA‏ 
(Y)‏ انظر: روضة الناظر AAAS‏ وراجع : المستصفى .75/١‏ 

.7١:لوصفلا وراجع: شرح تنقيح‎ »٤۲۷/١ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )٤( 


i الأَصُولِيينَ وَآتَارُها الففهيّة‎ Le عَلَى القَدْرٍ ا جُزئ مِنَ الؤاجب‎ igy 


Say‏ به: ا حرام والمكروه؛ حيث إنه منهي عنهما» وكذلك حرج المباح؛ TN‏ لیس بمأمور 
شرعا: أي g‏ عرف أهل الشرع iby O‏ طريق من Bb‏ المنسوبة إليه . 

لا يلحق بتركه ذهٌ: قيد أخرج الواجب المضيّق؛ حيث إن تاركه يلحقه الذم. 

ويدخل في ذلك: الواجب cat gh!‏ والواجب المخيّر والواجب الكفائي؛ حيث إن الواجب 
الموسع لا يلحق تاركه 23 إذا عزم على فعله في آخر وقته» كذلك الواجب المخيّر لا يلحق تاركه 
ذم إذا ترك واحدًا من خياراته وعزم على فعل واحد منهاء كذلك الواجب الكفائى لا يلحق 
a ald 13) £5 456‏ ل ير 

من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل: يخرج بهذا القيد الواجبات الثلاثة: الواجب 


cate gl‏ والواجب المخيّر» والواجب الكفائي؛ لأن كلاً منها مأمورات لا يلحق تاركها FS‏ لكن 
بشرط أن ركا إل ذل اما acd God‏ أنه حور رک لذ يدل OY bas‏ 


)1( راجع: شرح الكوكب المنير EYA‏ 
(Y)‏ راجع: نفائس الأصول 54/١‏ 7. 


)1( راجع: شرح مختصر الروضة ٠٠٤/١‏ وإتحاف ذوي البصائر LEA y‏ 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْْي Gye‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ وَآتَايُها الفقهيّة 


المطلب الثالث: د تقسيم الواجب من حيث التحديد وعدمه» والمقصود بالزيادة عليه. 


من بين تقسيمات الواجب التي ذكرها الأصوليون تة تقسيمه بالنظر إلى تقدیر الواجب وتحديده 


من الشارع وعدم تحديده ل قسمين 


أما الواجب الحدد: فهو ما كان محددًا Diiss‏ عقدار معين. 


مثاله: عسل الوجف وغسل الرجلين» وغسل اليدين» وعو EUS‏ 
وأما الواجب غير المحدد: فهو الذي لم يحدده dy‏ يقدّره الشارع بقدر معين(". 


مغاله: الطمادة 3 الركوع» والطمأنينة 3 اليم ومدة القيام 3 الصلاة, Boley‏ القعود 
thee‏ حيث وجبت الطمأنينة 3 الركوع والسجود» 43 JA‏ الشارع مدة هذه الطبأنييف كذلك 


أوجب الشارع فيها القيام والقعود مدة من الزمن» ولكن لم ads‏ الشارع هذه المدّة . 


والمقصود بالزيادة على الواجب: الزيادة على أقل ما يطلق عليه اسم الواجب فيما لا 


Say‏ ا 


)1( راجع: أصول الفقه لأبي زهرة: crs‏ وإتحاف ذوي البصائر »47١/١‏ وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله:5؟. 

(Y)‏ راجع: روضة الناظر »۱۸٦/١‏ وأصول الفقه لابن مفلح »۲٠٠/١‏ وأصول الفقه GY‏ زهرة: >٠٠‏ وإتحاف ذوي البصائر 
١ءء‏ وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله:۹٠.‏ 

(۳) راجع: البحر المحجيط A‏ وكشف الأسرار للبخاري ۹/۲ >»٥‏ والتبصرة: CAV‏ وشرح اللمع 55/١‏ 5» والمستصفى »۷۳/١‏ 
وا حصول ٠۹٦/۲‏ والعدّة c£ AAY‏ والتمهيد 0 والمسوّدة: OA‏ وروضة الناظر 21/85/1١‏ وأصول الفقه لابن مفلح 
١‏ وشرح مختصر الروضة TEAN‏ وشرح الكوكب المنير 11١/١‏ 5» وأصول الفقه gY‏ زهرة: crs‏ وإتحاف ذوي البصائر 
١ءء‏ وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: YA‏ 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ oI‏ مِنَ الؤاجب عِنْدَ ÉT aly e‏ الففهيّة 


المبحث الأول: حكم اليادّة عَلَى القَدْرِ CFA‏ مِنَ الواجب» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: محل النزاع fe)‏ مسال 


المطلب الثان: أقوال الأصوليين 2 حكم الريادة على cal‏ الجُزئ مِنَ الواجب» 


ودليل كل قول» والترجيح» وسبب الترجيح. 


bsg‏ عَلَى yl‏ لمجي مِنَ الؤاجب Le‏ الأصُولِيِينَ aTa‏ الففهيّة 


المطلب الأول: تحرير محل النزاع في المسألة. 


قبل البدء في ذكر اختلاف الأصوليين في هذه المسألة أحرر محل النزاع فيها على الوجه 


Ga 
vz! 


SA‏ أن الزيادة على الواجب إن ميرت . كصلاة التطوع بالدنية إلى اللكدويات - فهي ندب 


بالاتفاق('. 


فهل الزائد على القدر (jel‏ من الواجب واجبًا أو OSG‏ 


Li‏ ما كان غير fore‏ وجاء دفعة واحدة . كمثل من مسح رأسه كله دفعة واحدة عند من 
قال: إن وقع دفعة واحدة فيتخرّج على القاعدة» وإن كان مترتبًا فالزائد نفل ليس OM‏ وقوّاه 


O 253)‏ 
ÉG‏ واختلفوا فيما إذا أمكن الاقتصار على الأصلء dy‏ بمكن إلا بفعل الكل» فبعضهم 


جزم et‏ الكل واجبًا قطعًا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء كما لو أخرج بعيرا عن 


الشاه في الخمس؛ لأنه لو اقتصر على A‏ بعير فقط لم يجزئه قطعًاء وكما لو نذر اعتكاف 


)1( نقل هذا الاتفاق ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية: 2٠١5‏ ونفى ابن رجب الإشكال في هذا النوع من الزيادة في 
ES‏ نفلاً بانفرادهاء راجع: تقرير القواعد وتحرير الفوائد .٠١/١‏ 

.٠٠٠١ والقواعد والفوائد الأصولية:‎ ٠٦١ وشرح تنقيح الفصول:‎ YTV) والبحر المحيط‎ 07/١ راجع: المستصفى‎ (Y) 

YVA Lath والبحر‎ TATO راجع: المجموع‎ (Y) 

Vet والقواعد والفوائد الأصولية:‎ 2537/١ راجع: البحر المحيط‎ )٤( 

)0( راجع: البحر المحيط YEVA)‏ وأورد ابن اللحام القولين» راجع: القواعد والفوائد الأصولية: Vet‏ 


الزَيَادَةُ عَلَى القَدْرٍ امْجْرئ مِنَ الؤاجب عند gy‏ وَآئازها الفقهيّة Yy‏ 


cag‏ فاعتكف أقصر cell‏ أجزأه ees‏ کا لو اعتكف أطول اليا ويقع الجميع فرضاء من 
ر تخريج le‏ الخلاف )© وبعضهم MeN Sa ae‏ 


المطلب الثانى: أقوال الأصوليين في حكم aay‏ عَلَى القَدْرٍ Ge SBI‏ 
cor lg‏ ودليل كل قول والترجيح» وسبب الترجيح. 


اختلف الأصوليون في حكم الزيادة على أقل الواجب في الواجب غير امحدد» هل هي: 


القول الأول: الزيادة على أقل الواجب مندوبة» والواجب ينطبق على أدن ما يتناوله 
ا 

وذهب إلى هذا القول: الشيرازي O Le vie]‏ وابن السمعاني perac]‏ © والغزالي 
]20-00[ © وصحّحه ابن [roy Yo] pie‏ © واختاره أبو الخطاب|[ت١٠ده]ء‏ ونسبه 
إلى الباقلاني[ت”٠5ه]‏ والجرجاني الحنفي hararo]‏ ", وهو قول الرازي Ofer re]‏ 


وابن قدامة|[ت [any ٠‏ لكل وابن ry OO) Seal‏ الله تعالى. 


)1( راجع: تحاية السول 2519/١‏ ۲۲۰» والبحر المحيط NTA)‏ 
(Y)‏ راجع: als‏ السول YY 2519/١‏ والقواعد والفوائد الأصولية: .٠٠٠١‏ 
(Y)‏ راجع: التبصرة: AY‏ 
جع: قواطع الأدلة .١857/1١‏ 
)0( راجع: المستصفى VYS‏ 
)1( فقال: (( وهو الصحيح عندي ))» انظر: الواضح في أصول Ve aaa)‏ 
(Y)‏ راجع: التمهيد TY)‏ وجاءت هذه النسبة إليهما في: العدة١/١١4»‏ والمسوّدة:./5. 
(A)‏ راجع: المحصول NAY‏ 
(A)‏ راجع: روضة الناظر ANAM‏ 
)+1( راجع: جمع الجوامع مع حاشية البناني ۲۹۱/۱. 








bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْزي Gye‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ وَآتَايُها الفقهيّة 


كما تسب هذا القول إلى معظم العلماء oO)‏ والأئمة الأربعة "» وأكثر الحنفية OF‏ وبعض 


لقا ار 


Ui‏ القاضى O [atoro] de gf‏ فقد ابتدأ المسألة بهذا القول» وأجاب عن القول 
الآخرء وعبّر فى البدء في الاستدلال بقوله: ((وجه ما ذكرناه)) oO)‏ وهذا يشير إلى ميوله لهذا 
القول» ونسبه إليه ابن عقيل[ت١١هه]‏ وقال بأنه اختياره oO‏ وتيب هذا القول إليه في 


w المسوّدة‎ 


مع أن ابن قدامة E‏ عنه القول بالوجوب À‏ ولعكّ تصدير أبي يعلى هذا القول بعبارة: 
((يحتمل أن يقال: الواجب gol‏ ما يتناوله الاسم والزيادة نفل)) ) وعدم التصدير بالاحتمال 
للقول الآخر هو ما جعل ابن قدامة ينسب إليه القول بالوجوب . كما يبدو لي . والله أعلم. 


أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بأربعة أدلة: 


الدليل الأول: أن الأمر بالركوع يقتضي ما يقع عليه الاسمء فإذا فعل ذلك فقد أتى بما 


يقع عليه الاسم» وصار ممتثلاً للأمر» فما زاد على ذلك لا يقتضيه الأمرء فوجب أن يكون ALU‏ 


)1( راجع : البحر الحيط ونقله عن ابن برهان في الأوسط ۲۳٠/١‏ ونسبه المندي إلى الأكثرين» راجع: LE‏ الوصول ONLY‏ 
(۲) راجع : شرح الكوكب المنير 24١١/١‏ والتحبير شرح التحرير ATY‏ 

(۴) راجع: كشف الأسرار للبخاري 2575/8 وتيسير التحرير NYY‏ 

cle (£)‏ ذلك في المسوّدة: COA‏ وراجع: التبصرة:۸۷» وشرح اللمع 2555/١‏ وقواطع الأدلة »۱۸۲/١‏ والمستصفى VY)‏ 
وا محصول 37/7 c‏ والبحر المحیط VPN)‏ 

)0( أثبت ابن مفلح اختلاف القول لدى أبي يعلى فقال: (( واختلف كلام القاضي ))» انظر: أصول الفقه YY o/y‏ 

)4( انظر: العدة١411/1.‏ 

Voy راجع: الواضح في أصول الفقه‎ (Y) 

(A)‏ راجع: المسودة: oA‏ ورجحه أ.د/أحمد سير SUM‏ في تحقيقه للعدة» وأ.د/عبدالكريم النملة في تحقيقه للروضة وقال: لعلهم 
وجدوا القول بالوجوب قي OLS‏ آخر غير العدّة» راجع: العدة١/١١54»‏ وروضة الناظر 411/١‏ وإتحاف ذوي البصائر .577/١‏ 
(a)‏ فقد قال: (( وقال القاضي: الجميع واجب ))» انظر: روضة الناظر .٠۸١/١‏ 

LEA ASA aadi انظر:‎ )٠١( 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْي Gye‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ W ÉT‏ الفقهيّة 


واا LOLS‏ على فرلا إن Yo‏ ق VW)‏ موحل فن إذا fad‏ الامو به م ثانية تعلق 


الوجوب بالأولى و وكانت الثانية å‏ نافلة» فكذلك ها هنا اد 


الدليل الثاني: لأنه إذا فعل ما يقع عليه الاسم GLE‏ أن يخبر عن نفسه بالامتثال» فيقول: 
فعلتُ كذا وكذاء ولو كان الأمر يقتضي ما زاد على ما يقع عليه الاسم حتى يكون U Gel‏ 
GLE‏ أن يخبر عن نفسه بالامتثال» ففعل ما يقع عليه الاسم» كما لو فعل ما لا يقع عليه الاسم 


OY abet E Ol oped Y 
فإن قيل: فإذا زاد على الاسم يحسن أن يقول: فعلت ما أُمِرْتُ به!‎ 


فالجواب عنه: بحسن أن يقول: Cush‏ ما Coral‏ وزيادة عليه GES Lely‏ أن يقول: فعلتث 


alad 15 GY ca Coral‏ را لكر 


الدليل الثالث: أن ما زاد على ما يقع عليه الاسم يجوز تركه إلى غير بدل» فهو مخيّر بين 


فعله وتركه من غير أن يقيم غيره مقامه» وما جاز تركه إلى غير بدل يلزم ألا يكون واجبًا کالنوافل 


(9 


ce Spl e e Of agi Oly) rag ag any ال‎ Gh say 
cA St لوازم الواجب وخواصه» فلو كانت هذه الزيادة واجبًا لكت هذه الخاصة؛ وهى عدم جواز‎ 


Ol: fee مالك‎ plat) دوعا وكيا بعد‎ Cost tall على‎ Les jie ينك اللي‎ Lb Lid 


)1( راجع: التبصرة:۸۷» وشرح اللمع Vooy‏ والمستصفى 227/١‏ والبحر المحيط »۲۳۷/١‏ وقواطع الأدلة 2١87/١‏ وشرح 
تنقيح الفصول: 2١1١‏ وكشف الأسرار للبخاري co ۹/١‏ والتمهيد »۳۲۷/١‏ وروضة الناظر NAAT‏ 

YASA الفقه ۲۰۸/۳» والتمهيد‎ Spel راجع: التبصرة:۸۷» وشرح اللمع 0 والواضح في‎ (Y) 

.57//١ راجع: التمهيد‎ (Y) 

ley ٠۹٦/۲ وامحصول‎ ۱۸۲/١ وقواطع الأدلة‎ V/V والمستصفى‎ »٠٠١/١ راجع: التبصرة:۸۷» وشرح اللمع‎ (E) 
EYAN والواضح قي أصول الفقه ۲۰۸/۳ والتمهيد‎ »4١١/١ يعلى‎ gY والعدّة‎ 2570/١ الوصول ۸۹/۲ وتحاية السول‎ 
ENVY والتحبير شرح التحرير 4۹۷/۲» وشرح الكوكب المنير‎ 2١88/1١ وروضة الناظر‎ 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْْي Gye‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ وَآتارها الفقهيّة 


زاد في الركوع على الانحناء بحيث ae‏ مس ركبتيه بيديه» وهو القدر المجزئ فيه» ثم عاد إليه» وإذا 


جاز تركه لا يكون واجبًا؛ OY‏ جواز الترك والوجوب متنافيان» فيكون مندوبا)) O‏ 
الدليل الرابع: أن الزيادة نوعان: 
النوع الأول: soby‏ هي تطويل الفعل والقولٍ وامتداده على وجه يجزئ منه بعضه. 


النوع الآخر: Saby‏ هي فعل مثله منفصلةٌ عنه على وجه التكرار» فمن صلى الظهر . مثلاً 
. ثم أراد تكرارها مرة أخرى» فإنه لم يختلف الناس أتمما غير واجبتين cles‏ بل إنه يكون متطوعًا 
في الأخرى بلا ريب» وعليه فإنه يحب أن يكون الامتداد في الزيادة المتصلة في الركوع والقراءة 


كذلك» ولا فرق بیتھما 7. 


واعترض عليه: أنه ليبس سقوط الفرض ببعضه يدل على أن بعضه هذا هو الواجب دون 
ما زاد عليه» ويدل عليه: أن فروض الكفايات إذا قام بما they‏ من أهل ALN‏ سقط الفرض عن 
الباقين» ثم إذا فعل الكل ذلك الفرض كان كله فرضًاء هذا في الأشخاصء Lely‏ في SLB‏ 


فالمسافر يسقط فرضه بركعتين» ولو صلأها ALIS‏ كانت كلها واجبة. 


والجواب عنه: أن الفرض يتناول fal‏ القرية Lee‏ وهذا لو اتفقوا على الترك عمّهم EY‏ 
وف مسألة البحث لو كان عادته تطويل الركوع» فترك أصل الركوع» أو تطويل القراءة» فترك 
أصلهاء EL Af‏ التارك لما يقع عليه الاسمء ولا يأثم Fle‏ من ترك ركوعًا وجب عليه مطوّلاً Nat‏ 


ولأنه ليس في فرض الكفاية oly‏ يشار إليه بالفريضة» بل الوجوب تناول الكلء وجُعل 


Gz 


بعض المكلفين قائمًا مقام بعضهم الآخر» Gy‏ مسألة البحث: الفرض من ذلك معين مِمَدرٌ با 


)1( انظر: شرح مختصر الروضة .٠٤۹/۱‏ 
(Y)‏ راجع: الواضح في أصول الفقه NAL‏ 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْي Ge‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ وَآتارها الفقهيّة 


يقع عليه اسم الركوع المطمئن cad‏ وهذه خاصة بالفرض» وما زاد فهو خاص بالنفل؛ كخصائصه 
التي يتميّز بها عن الفرض. 

Ul,‏ المسافر؛ فإنه رخص له في ترك بعض الصلاة» فإذا رد الرخصة رجع الفرض إلى أصله؛ 
وهو الوجوب في أصل الوضع» فللقائلين بوجوب الزيادة أن يقولوا: إن من أصلنا أن الشروع في 
العبادات يجعلها واجبًا؛ OY‏ الشروع كالنذرء فالزيادة عبادة قد شرع فيها المكلف» فتأخذ حكم 
أصلها 00 


القول الثانئ: الرّيَادَةُ CHAI ABI Je‏ من Corll‏ واجبة. 


OF E‏ ور 


الحنابلة 9( 


وجعله القاضي أبو [store] le‏ ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل[ت Lay 54١‏ . رمه 
الله .؟ لأنه استحب للإمام أن ينتظر المأموم في الركوع ما لا Ges‏ على المأمومين» فلولا أن إطالة 
الإمام ني الركوع يكون جميعه واجبًا م يصح إدراك الركعة معه؛ GY‏ يفضي إلى أن يكون المفترض 
Lal backs‏ ){ 


)1( راجع: الواضح في أصول الفقه .۲٠۹/۲‏ 

(Y)‏ نسبه إليه : أبو يعلى» وابن عقيل» وأبو الخطاب» وابن مفلح» والمرداوي» وابن النجار» راجع: العدة 24١١/5‏ والواضح في 
أصول الفقه cY e V/T‏ والتمهيد Joola YTY‏ الفقه لابن مفلح 255/١‏ والتحبير شرح التحرير 4917/7» وشرح الكوكب 
المنير ١١/1١‏ 5» والأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي: .5٠‏ 

EAA نسبه إليهم: المرداوي وابن النجار» راجع: التحبير شرح التحرير 2491/7 وشرح الكوكب المنير‎ (Y) 

.5/ راجع: المسوّدة:‎ )٤( 

)0( راجع: العدة »4١١/7‏ والواضح في أصول الفقه ۲٠۷/۳‏ والمسودة:/5؛ وشرح الكوكب المنير 5١1/1١‏ . 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْي Ge‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ وَآتَايُها الفقهيّة 


dy‏ يرتض ابن [roy re] pie‏ هذا التخريج لمذهب الإمام أحمد. رحمه الله.» فقال: ((وهذا 
(sie‏ لا يدل على هذا المذهب» بل يجوز أن يكون يُعطي أحد أمرين: إما جواز ائتمام المفترض 
بالمتنقل» وليس بمستبعد مع حديث Olie‏ رضي الله عنه LAVAS]‏ وهي رواية عنه. 

ويحتمل أن يجري مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة» ولهذا Lad‏ الاتباع بعض الواجب» 
Conds‏ ما ليس بواجب» وهو المأموم المسافر إذا ai‏ الحاضرٌ وجب عليه الإتمام» وإن كان فرضه 
pail‏ « والرأة والعبد والمسافر يصلون الجمعة بحكم المتابعة» وليس فرضًا هم» والمسبوق تسقط 
del dl are‏ وقيامٌ الركعة بحكم المتابعة)) O‏ 

والذي يظهر لي aly.‏ أعلم . صحة كلام ابن عقيل؛ ويؤيد ذلك ما أورده من حديث معاذ 
رضي الله عنه في صحة ائتمام المفترض «feck‏ وخصوصًا أن ذلك مروي عن الإمام al‏ فما 
أفضى إليه تخريج القاضي أبي يعلى وهو إشكال كون المفترض يقتدي بالمتنفل غير قائم ولا يعني 
أن الزيادة يحب أن تكون واجبة ليدرك فيها المأموم الركعة؛ بل يدركها ولو كانت الزيادة نفلاً. 


أدلة القول الثاى: استدل أصحاب هذا القول بثلاثة أدلة: 


الدليل الأول: أن قوله تعالى: OBC) GSA GALS EP‏ يقتضي ما تناوله اسم 
الركوع» Oly‏ جاز الاقتصار على الجزء. 


)1( عن جابر رضي الله عنه قال: ( كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم, ثم GL‏ قومه فيصلي يم)» رواه البخاري في 
صحيحه» في كتاب الأذان» باب إذا lee‏ ثم أمّ قومًاء (۷۱۱)» ۲۳۸/۲ وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه مسلم في كتاب 
الصلاة» باب القراءة في العشاىء NAASE (ETE)‏ 

.٠١ والقواعد والفوائد الأصولية:5‎ COA والمسودة:‎ 2577/١ الخطاب‎ GY انظر: الواضح 2505/9 وراجع: التمهيد‎ (Y) 

(Y)‏ من الآية رقم (EN)‏ من سورة (البقرة). 


War 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ Gye isje‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ وَآتارها الفقهيّة 


oot | are 


وكذا قوله تعالى: فاقوا ما سر ِن OR‏ يعبّر عن كل ما تیسر» مع جواز 
الاقتصار على القليل منه. 


وكان فاعلاً لما 0 به» وإن كان له أن يقتصر على قدر درهم واحد MD‏ 


ومثله أيضًا: من قال: بع عبدي Le‏ تيسّرء جاز بيعه بما کان» مع جواز أن ينقص 
0 وهذا يدل على أن الأمر يتعلق بالجميع. 

وأجيب عنه: لا نسلم هذاء ففي مثال التصدّق See.‏ . لا يجوز أن Gay‏ الوكيل إلا بأد 

ما يتناوله الاسم» وهو أيسر اليسير» وما زاد فإنه يحتاج إلى دلالة وتصريح» وإن chale‏ فالفرق 

بينهما أن الآمر إذا أراد التصدّق بقدر معلوم بيّن ذلك» فلمًا لم يتبيّن علمنا أنه تركه لاختيار 

الوكيل» فكانت العادة هي الموجبة لتعميم الصدقة» وليس ذلك معهودًا في أوامر صاحب الشرع؛ 


فلم تقتض أوامره الواجبة إلا ما يقع عليه ويتحقق فيه اسم الوجوب © 


الدليل الثاني: أن الاسم يتناول أواخر الفعل وأواسطه كما يتناول أوائله» فإذا كانت الأوائل 


واجبة» كانت الأواخر مثلها OF O‏ البناء كالابتداء » فاسم الركوع والفاتحة . مثلاً . يقع على 


(EH) من سورة‎ »)۲١( من الآية رقم‎ )١( 

(Y)‏ راجع: العدة ؟/417» وشرح اللمع ٠٠۷/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۳۲۸/١‏ والأقوال الأصولية للإمام أبي الحمسن 
1s SUI‏ 106 
(Y)‏ راجع: العدة EV Y/)‏ 

)£( راجع: التبصرة: CAA‏ والعدة cE AYAY‏ وشرح اللمع ۲٥۷/۱‏ والواضح 2511/9 والتمهيد YASA‏ 
جع: العدة »5١7/١‏ والتبصرة: CAA‏ والأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي: .5٠‏ 

& 


(e)‏ راج 
)1( راجع: العدة »4١7/١‏ وشرح اللمع 2555/١‏ وأصول الفقه لابن مفلح .٠٠١/۱‏ 








ve الفقهيّة‎ ÉT مِنَ الؤاجب عند الأَصُولِيِينَ‎ co! عَلَى القَدْرٍ‎ sgy 


أول الواجب فيهماء وما زاد تُوقع عليه اسم الواجب المأمور به» وهو الركوع والقراءة؛ حيث وقع 


على جميعه اسم الركوع والقراءة ) 
الجواب الأول: لو كانت الأواخر كالأوائل لأثم بتركهاء كما أثم بترك الأوائل OY‏ 


الجواب الثاني: لا نسلّم أن أوسط المأمور به وآخره كأوّله؛ لأن آخره امتاز عن abil‏ بحكم 
مخصوص بالتخيير بين الفعل والترك» كما اختصّ بعدم الثم في حال الترك» أما أوّله فهو خصوص 
بالوجوب وحتمية الفعل O‏ فإنه يجوز أن يتساوى الجميع ی تعلق Glad‏ بف على adhe ger‏ 
له» ولا يتساوى الجميع في الوجوب» ويدل عليه: أن المرّة الثانية كالمرة الأولى في تعلق الخطاب Lg‏ 


على معنى صلاحه lb‏ ثم الوجوب لا يختص بالأولى دون الثانية 9 


الجواب الأخير: هو أن الأوائل لا يجوز تركها إلى غير بدل يدل على وجوهاء والأواخر 
يجوز تركها إلى غير بدل» فلم تكن واجبة O‏ 


الدليل الرابع: ((أن نسبة الواجب وما زاد عليه إلى الأمر نسبة واحدة» والأمر في نفسه 
أمر واحد لا يتجزا؛ وهو أمر إيجاب, والواجب وما زاد عليه لا يتميّز أحدهما عن الآخر بشيء» 
فإذا فعل المكلف الواجب وما alj‏ عليه» يوصف بأنه ممتثل» والامتثال واجب» فيكون الواجب 


وما زاد عليه واجبّاء وهو المطلوب)) O‏ 


: الواضح 27١٠/7‏ والتحبير شرح التحرير ۹۹۷/۲. 

: التبصرة: CAA‏ وشرح اللمع ٠٠١۷/١‏ والواضح 2511/7 والمستصفى .77/١‏ 

NV Y الواضح‎ : 

: شرح اللمع VON)‏ والواضح NVVIT‏ 

)0( راجع: شرح اللمع YOU)‏ والمستصفى VYY‏ 

)1( انظر: إتحاف ذوي البصائر 2474/١‏ وراجع: BLE‏ الوصول co AAY‏ المستصفى 477/١‏ وروضة الناظر AAYY‏ وشرح 





Ye الففهيّة‎ aTa الأصُولِيِينَ‎ Le لمجي مِنَ الؤاجب‎ yl عَلَى‎ bsg 


وأجيب عنه: أن الزيادة إما أن تتميّر بيعض التمثر أو لا red‏ 

off‏ رت dined‏ لآ تلم أن نسبة الواجب وما راد عليه إلى الأمر نسبة Baby‏ بل 
الواجب نسبته إلى الأمر بالوجوب» ونسبة الزيادة إلى الأمر بالندبية. 

ولا نسلّم Caf‏ أن الأمر في نفسه واحد لم يتجرّء بل الأمر واحد من حيث Bal‏ أما من 
حي tiie‏ فهر أمران: 

أحدهما: جازم بالنسبة إلى الواجب» والآخر: غير جازم بالنسبة إلى الزيادة. 


أما إذا م يتميّز الواجب وما زاد عليه» فيعقل أن يكون بعضه واجبًا وبعضه ندبًا؛ قياسًا 
على من abo‏ دينارًا عن BIS)‏ عشرين ديناراء فيكون نصف الدينار عن العشرين» والنصف 


الآخر قد دفعه O) G‏ 


القول الثالث: وهو القول بالتفصيل؛ Ob‏ كان لو اقتصر على البعض أجزأه» فالزائد ليس 
بواجب؛ كمسح الرأس» وسبع البدنة للمتمتع» وإلا فالكل فرض» كما لو أخرج بعيراً عن الشاه 
3 ا 


وصححه النووي ونقل اتفاق الأصحاب Vale‏ وعبّر الزركشي في نقله هذا القول عن 


النووي بقوله: ((وادّعى النووي في موضع من شرح المهذب اتفاق أصحابنا على تصحيحه)) OD‏ 


مختصر الروضة ou!)‏ 

)١(‏ راجع: المستصفى 77/١‏ وروضة الناظر 218/١‏ ونحاية الوصول 2550/7 وشرح مختصر الروضة 2850/١‏ وإتحاف ذوي 
البصائر 4775/١‏ . 

ATU) راجع: المجموع5ه/597» البحر المحيط‎ (Y) 

YY) انظر: البحر الحیط‎ (Y) 


الزَيَادَةُ عَلَى Gye tst pill‏ الؤاجب عند الأَصُولِيِينَ ÉT‏ الفقهيّة 5 


النووي نفسه حيث قال: ((فية وجهان مشهوران LASS‏ الصف والأصحاب)) OD‏ 
أدلة القول الثالث: 


الدليل الأول: أنه ما دام أن البعض الذي فعله حكمنا له بالإجزاء فيه» فهذا يدل على 


انها Neale dey Y ade of)‏ 
ويجاب عنه: ob‏ هذا استدلال بموضع الخلاف» فخلافنا إنما هو في هذه الزيادة. 


الدليل الثاني: أنه مخيّر بين البعير والشاة؛ فأيهما أخرج وقع واجبّاء ويقاس هذا على من 
لبس (LE‏ فإنه يتخيّر بين المسح والغسل» وأيهما فعل وقع Nearly‏ 

وأجيب عنه: أنا لا نعرف أحدًا قال فيما إذا صلى منفردًا» ثم صلى تلك الصلاة فرضًا في 
جماعة وقلنا إن الثانية هي الفرض» إنه وجب عليه أحد الظهرين على التخيير كما في خصال 


OSI 


الدليل الثالث: أنه إذا لم يكن البعض غير مجزئ» فالكل فرض بلا ريب؛ BY‏ لو كان 
الواجب الخمس فقط لجاز إخراج خمس البعير» وقد اتفق الأصحاب على أنه لا ese‏ 


ويجاب عنه: أن هذا خارج عن محل النزاع» لأن محل الخلاف فيما إذا أمكن الاقتصار على 
الأصل» فإن لم يمكن إلا بفعل الكل» فالكل واجب قطعًاء وقد بينته في تحرير محل النزاع. 


TATO انظر: المجموع‎ )١( 

YTT) والبحر المحيط‎ TAVO انظر: المجموع‎ (Y) 
Y/Y والبحر المحيط‎ TATO انظر: الممجموع‎ (Y) 
ونقله عن ابن الرفعة.‎ 2557/١ راجع: البحر المحيط‎ )٤( 
VY) والبحر المحيط‎ TATO انظر: الممجموع‎ (0) 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْي Gye‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ WET‏ الفقهيّة 


القول الرابع: تفصيل آخرء وهو: إن كان الزائد داخلاً في مدلول النص» فالزائد واجب» 
وإلا فهو تطوع. 

وأيّده البخاري [ت٠۷۳ه]‏ » ونسبه الإسنوي[ت١/الاه]‏ إلى الحنفية وقال بأنه: 
((الصحيح عندهم)) O‏ 

دليل هذا القول: لما كان القدر الزائد على ما يتأدى به الواجب داخلاً في مدلول النص 
اقتضى الوجوب؛ لأنه من ماهيته التي تتحقق بالقليل والكثير» فيقع الكل واجبًا ويثاب عليه ثواب 
الو LS‏ لو قرا لقا Le ST‏ ا ا ope‏ فرص Sheed Sela‏ فإن كر Le‏ 


قرأه ولو كان القرآن كله يقع فرضًا؛ لأنه داخل في المأمور به؛ وهو ما تيسّر من القرآن. 


Lil‏ إذا كان النص الذي اقتضى الوجوب لا يشمل الزائد؛ كما في مسح الرأس وغسل ما 
فوق الكعبين أو المرفقين في الوضوءء وقع ما Jo‏ النص على وجوبه فرضًا فقط» وهو مسح ربع 
الرأس من الرأس» والغسل إلى الكعبين أو المرفقين في الوضوءء Lily‏ ما زاد على ذلك فهو تطوع 


ويثاب عليه ثواب التطوع؛ لأنه غير داخل في ماهية المأمور Mag‏ 


ولكن البخاري اشترط لاعتبار الزائد الداخل في مدلول النص واجبًا أن يكون قد وقع من 
الكلف» فيأخذ ثواب الفرض بعد الوقوع» أما قبل إيقاعه فإنه نفل يثاب على فعله ولا يعاقب 
على تركه» ودلل على ذلك بقوله: (( الزيادة على الآية أو الثلاث في القراءة في الصلاة يثاب 
عليها ولا يعاقب على تركها مع أتما تقع فرضًا؛ لأنا لا نسلم أتما قبل وجودها وتحققها كانت 


)1( راجع: كشف الأسرار للبخاري 575/7. 

.۲٠۷/۱ Leth والبحر‎ 2571/١ راجع: تحاية السول‎ (Y) 

(Y)‏ راجع: OLS‏ السول ۲۲٠/١‏ وقال الإسنوي: (( Lely‏ قالوا فوق الكعبين والمرفقين للإشارة إلى أن غسل الكعبين والمرفقين 
فرض على الصحيح من مذهبهم؛ لأتمما إما داخلان في مطلوب النص pe‏ إن قلنا: إن النص يطلب غسل اليدين إلى الإبط» 
والغاية لإخراج ما وراء المرفقين» أو استتباعًا إن لم نقل ذلك» فغسلهما على هذا الأخير مقدمة الواجب المطلق)). 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْي Ge‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ وَآتَايُها الفقهيّة 


فرضاء بل هي كانت نفلاً إذا لم يكن في ذمته الإتيان cle‏ ولذلك استقام عليها حد النفلء 

LES,‏ القت فرضًا بعد وجودهاء لد اوها عت gles‏ الأمر وعمومف وهو قوله تغالى: 
o 2R HE 06 at‏ 

alls, AES‏ © ..فإن الأمر Ll‏ وقع على الأدن و ينصرف إلى ما فوقه؛ 

لأنه ۾ يكن مقدارًا معلومًا في نفسه» فإذا أتى به فقد صار مقدارًا معلومًاء فأمكن صرف الأمر 


إليه)) © 


ويجاب عنه: أن الزيادة نوعان: النوع الأول: Saby‏ هي تطويل الفعل والقولٍ وامتداده على 
وجه يجزئ منه بعضهء وهي الزيادة المتصلة» والنوع الآخر: Saby‏ هي فعل alte‏ منفصلةٌ عنه على 
وجه التكرار» فمن صلى الظهر . مثلاً . ثم أراد تكرارها مرة أخرى» فإنه لم يختلف الناس أنهما غير 
E E‏ 
الزيادة المتصلة في الركوع والقراءة كذلك» ولا فرق بينهما O‏ كما أنه لا فرق بين أن يكون ذلك 
قبل الوقوع أو بعده؛ إذ وقوع الشيء لا ينقله من حكم إلى حكم. 


الترجيح» وأسبابه: بعد عرض أقوال الأصوليين في هذه المسألة وأدلة كل قول» تبيّن لي . 


والله أعلم 5 أن القول الراجح هو القول الأول؛ وهو أن الزيادة عع الواجب مندوبة» والواجب 
ينطبق على Gal‏ ما يتناوله الاسم» وذلك لثلاثة أمور: 


الأول: OF‏ 535 أقل الواجت قوط الفرض يف وليس Le‏ بعده إلا النفل؛ ادل كان ما راد 
واجبًا؛ لكانت الذمة لا تبرأ قبل فعله. 


)1( من الآية رقم: (V+)‏ من سورة: المزمل. 
(Y)‏ راجع: كشف الأسرار للبخاري .٥ ٦۹/۲‏ 
(۳) راجع: الواضح في أصول الفقه .۲٠۰۸/۳‏ 


ya 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْي Ge‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ W ÉT‏ الفقهيّة 


st‏ أننا لو نظرنا إلى الواجب بانفراده عن الزيادة؛ لوجدناه مخصوصًا بخصيصة الواجب 
من حيث العقاب على تركه وانحتام فعله» وبفرض الكلام في الزيادة؛ فإن المكلف فيها غير معاقب 


ولا KS él‏ ولا يكون ذلك إلا 3 النافلة ) 


sy SI‏ أنه لو وجب على المكلف عتق رفة واقتصر فق العنق على ما يس رقة اجره 
الت ols oly‏ ادن Vy eo‏ ع a coli det ye Jad ad) ge of ade‏ اذى 


)1( راجع: الواضح 45١١-1١08‏ وشرح تنقيح الفصول: 2١٠5١‏ والذخيرة AAE‏ 
(Y)‏ راجع: شرح تنقيح الفصول: .١5١‏ 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْي Ge‏ الؤاجب عند W ÉT gel‏ الففهيّة 


المبحث الثاني: أثر الخلاف في المسألة على الفروع Angad!‏ وفيه تسع مسائل. 
زعم السهروردي[ت577ه] أن الخلاف في هذه المسألة لفظي؟ كما نقل ذلك عنه 
EES‏ 


والذي أراه صوابًا . والله أعلم . ما ذهب إليه الزركشي بأنه خلاف معنوي؛ حيث قال: 
((والحق: أنه معنوي» وللخلاف فوائد)) O‏ 

ومن أهم المسائل الفقهية المترتبة على الخلاف في هذه المسألة ما GL‏ 

المسألة الأولى: إذا وجبت عليه شاة بنذر أو هدي, فذبح بدها بدنة؛ فهل كلها واجب» 
Vebo athe of‏ 

اختلف في ذلك؛ بناء على المذهبين السابقين: 


فمن قال: Ob‏ الزيادة مندوبةء قال: السبع واجبء أما الباقي فنفل © 


)1( راجع: البحر الحيط »77307/١‏ وإلى هذا مال أ.د/عياض السلمي؛ حيث قال: (( ولا يترتب على GIL!‏ فيها كبير فائدة؛ 
إذ لا يظهر للخلاف فائدة إلا مقدار الثواب؛ أيثاب عليها ثواب فرض أم ثواب نافلة؟ ومقدار الثواب يرجع إلى أمور أخرى من 
الإخلاص وإتقان العمل» وهو أمر مغيّب clic‏ فلا نطيل بذكر الأدلة ))» انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: EY‏ 
(Y)‏ راجع: البحر الحيط »537/١‏ والقواعد والفوائد الأصولية: ٠٠١‏ وبه قال أ.د/عبدالكريم النملة حيث قال: 
(( الخلاف معنوي» تأثرت به مسائل فقهية ))» انظر: إتحاف ذوي البصائر .٤۷۸/١‏ 

)1( راجع: القواعد والفوائد الأصولية: 5 ,٠١‏ والأشباه والنظائر لابن الوكيل PAY‏ والأشباه والنظائر للسيوطي: COPY‏ 
والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول: cs‏ وإتحاف ذوي البصائر 537/١‏ . 

)£( راجع: القواعد والفوائد الأصولية: > 2٠١‏ وإتحاف ذوي البصائر .٤۷۸/١‏ 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْي Corll Gye‏ عند الأَصُولِيَينَ وَآتَايُها الفقهيّة 


وهو قول عند الحنفية CO)‏ وهو الأصح عند الشافعية كما ذكر ذلك الإمام 


Lorie] cass‏ والإسنوي[ت ۷۷۲ه] "» والسيوطي [ت ١١۹ه] dÈ‏ ورواية عند 


الحنابلة اختارها ابن قدامة[ت١٠؟5ه]‏ (°. 


قال ابن الهمام[رت:١851ه]:‏ ((إن في اسم الحدي زيادة على جرد اسم الشاة وهو الذبح» 
فالقربة فيه تتعلق بالذبح» ثم التصدّق بعد ذلك تبعٌ...ومن نذر شاة BIR cual‏ جزورًا فقد 
(gees‏ 


ومن قال Ob‏ الزيادة واجبة» قال: جميع البدنة واجب (". 


ging‏ قول عدن tie agg 6) dad‏ الشافعية صخ [BV PY Ve] gy pill‏ )6 ورواية 


Ad [roy Yo] اختارها ابن عقيل‎ ALLL عند‎ 


قال ابن قدامة[ت١١5ه]:‏ ((وإذا نذر هديا وأطلق» فأقل ما يجزئه شاة» أو سبع بدنة أو 


بقرة؛ oY‏ المطلق 3 jeu‏ يجب حمله على المعهود شرعا» والمهدي الواجب 3 الشرع إِغما هو مرق 


)1( راجع: فتح القدير لابن الحمام AYYY‏ ورد امحتار VET‏ 

. ٠٠٠/١ راجع: المجموع‎ (Y) 

(Y)‏ راجع: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي: Kde 4٠0‏ بأنه قد اختلف الأصح عند الشافعية كما أشار إلى 
ذلك الإسنوي وابن الوكيل؛ cle‏ على اختلاف الإمام النووي في التصحيح» راجع اختلافه في ذلك في المجموع CET)‏ 
7 وراجع: الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ۳۸/۲» وروضة الطالبين PV A/T‏ 

LOFT: راجع: الأشباه والنظائر‎ )٤( 

AVE والذخيرة‎ 2٠١ وراجع : القواعد والفوائد الأصولية:‎ 1٤۲/١١ gab! انظر:‎ (o) 

)1( راجع: فتح القدير لابن الحمام +//11/1» 

.٤۷۸/١ وإتحاف ذوي البصائر‎ »١ ٠ > راجع: القواعد والفوائد الأصولية:‎ (Y) 

V£ fY راجع: رد امحتار‎ (A) 

)4( راجع: gee‏ الحتاج 2571/4 وحكاه الإمام النووي في المجموع LEAVY‏ 

)+( راجع: gall‏ 57/5 4» والقواعد والفوائد الأصولية: .٠٠٠١‏ 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْزي Ge‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ وَآتَايُها الفقهيّة 


النعم» ally‏ ما ذكرناه» فحمل عليه» ولهذا لما قال الله تعالى . في المتعة .: sie EN‏ 4 
)0< حمل على ما قلناء فإن اختار إخراج بدنة كاملة» فهو أفضل» وهل تكون كلها واجبة؟ على 
وجهين؛ أحدهما: OSG‏ واجبة؛ اختاره ابن [mov ye] fie‏ لأنه اختار الأعلى لأداء فرضهء 
فكان كله واجبّاء كما لو اختار الأعلى من خصال كفارة اليمين أو كفارة الوطء في الحجيض» 
والثاني: يكون سبعها واجبّاء والباقي تطوعاء له أكله وهديته؛ OF‏ الزائد على السبع يجوز تركه 


من غير شرط ولا بدل)) O‏ 
وينبني على هذا فرعٌ؛ وهو: هل يجوز له الأكل والإهداء نما عدا السُبع أو لا؟ 


فإن قلنا: الجميع واجب» d‏ 5%( وإن AE‏ السبع واجب فقط والباقى نفل» فإنه 
يجوز O‏ 


المسألة الثانية: إذا أخرج في الزكاة شيئًا أعلى من الواجب» فهل كله فرض» أو بعضه 
فرض وبعضه الآخر نفل؟ ‏ فقد اتفقوا على إجزائه *» واختلفوا: هل الزيادة واجبة أو مندوبة 


على المذهبين السابقين: 


فمن قال Ob‏ الزيادة على الواجب مندوبة» قال: إن بعضه واجب» وبعضه الآخر نفل. 


e O 

.٠٠٠١ راجع: المغني 57/5 4» والقواعد والفوائد الأصولية:‎ (Y) 

(۳) راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي: cone‏ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي: AY‏ والقواعد والفوائد 
OON]‏ 

)£( راجع: القواعد والفوائد الأصولية: ٠٠١‏ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ATW‏ وإتحاف ذوي 
البصائر 51/9/1١‏ . 

VALE راجع: المغني‎ (e) 


dé bsg‏ القَدْرٍ امْجْي Gye‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ وَآتارها الفقهيّة 


وهو قول الحنفية '» وقول عند المالكية 7( والأصح عند الشافعية حكاه الإمام 
النووي [رت5375ه] O‏ وصححه بعض متأخريهم OO‏ وهو قول عند الحنابلة اختاره أبو الخطاب 
[so \ vo]‏ عم وابن [so \ Yo] ic‏ لكأم وابن قدامة أت [avy ٠‏ كن ((لأن الشارع أعطاه 
Ble‏ على الزيادة)) M‏ 

ومن قال بأن الزيادة على الواجب واجبة» قال: إن الجميع واجب. 

وهو قول عند المالكية » ووجه عند الشافعية حكاه الإمام النووي [رت1/5ا5ه] OF‏ 
ذهب إليه اب٠‏ الرفعة الشافعم أت١١/اه‏ ]| كما نقا عنه الزركش siol‏ ۷۹ه| معللاً ذلك بقوله: 
oe Gn! “eh Sees‏ ركشي pe‏ 


((كما لو أخرج بعيرا عن الشاه قي الخمس؛ لأنه لو اقتصر على حمس بعير فقط لم بجزئه (GE‏ 
)012 


)1( راجع: بدائع الصنائع TENY‏ ومجمع SM‏ في شرح ملتقى الأنمر١707/1.‏ 

AV detl وبداية‎ ١١۷/٣ راجع: الذخيرة‎ (Y) 

(۳) راجع: المجموع ce ١7/١‏ والأشباهه والنظائر لابن الوكيل۳۸/۲» والبحر الحيط VT)‏ والتمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول: VY‏ 

AY والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي:‎ »5 ١7/5 والمجموع‎ TY igual gee راجع:‎ )٤( 

)0( راجع: التمهيد 2771/١‏ وقد نقل عنه ابن اللحام أنه يرى الكل فرضًا؛ فقال: (( إذا أخرج في الزكاة شيئًا أغلى من الواجب؛ 
فهل كله فرض» أو بعضه تطوع؟ قال أبو الخطاب: كله فرض))» انظر: القواعد والفوائد الأصولية: 2٠١‏ وهذا مخالف U‏ أورده 
أبو الخطاب في التمهيد؛ حيث قال: (( كما أن الدينار عن أربعين bi Glo‏ فرض LIS‏ فلو زاد عن الدينار كان تطوعًا))» 
انظر: التمهيد١/۲۷٠.‏ 

(5) راجع: الواضح .۲٠۰/۳‏ 

.٠١ 5 ونسبه ابن اللحّام إلى أبي يعلى» راجع: القواعد والفوائد الأصولية:‎ VA 2١1/5 gall راجع:‎ (Y) 

Vet راجع: القواعد والفوائد الأصولية:‎ (A) 

Ya راجع: بداية المجتهد‎ (A) 

.5 07/١ راجع: المجموع‎ )٠١( 

ALY والأشباه والنظائر لابن الوكيل‎ »7577/1١ راجع: البحر المحيط‎ )1١( 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْي Gye‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ وَآتَايُها الفقهيّة 


المسألة الثالثة/'): إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة» وقلنا: إن الفرض منه قدر 
الناصية فالواجب هو هذا القدرء والزائد نفل على مذهب القائلين بأن الزيادة على الواجب 
نفل. 


وهو قول الحنفية O‏ وقول لبعض أصحاب الإمام مالك . رحمه الله . ()» والوجه الأصح 
عند الشافعية كما قال الإمام النووي[ت5175ه] © والسيوطي [ت ١١‏ ۹ه] © ورواية عند الحنابلة 


(؛ لأنه مسح القدر الذي يقع عليه الاسمء فبقي الباقي سثة O‏ 


. على المذهب الآخرء فالكل واجب» وهو المشهور من مذهب الإمام مالك . رحه الله‎ Li 
اختاره ابن الرفعة[رت١١/اه] وقال: ((الكل واجب؛ إذ ليس بعضٌ‎ O°) ووجةٌ عند الشافعية‎ oO 


أولى؛ فكان الكل Ch (Lely‏ وهو رواية عند الحنابلة OP‏ وعلى هذا يكون حكمه حكم 


)1( راجع: القواعد والفوائد الأصولية: »٠١“‏ والبحر الحيط »۲۳۷/١‏ وإتحاف ذوي البصائر »479/١‏ الأشباه والنظائر لابن 
الوكيل ۳۷/۲. 

(Y)‏ منهم من حد القدر امجزئ بالثلث» ومنهم من حدّه بالثلثين» ومنهم من ode‏ بالربع» راجع بداية امجتهد 211/١‏ وفتح القدير 
لابن الحمام .٠١۷/١‏ 

بدائع الصنائع »٤/١‏ وفتح القدير .٠١/١‏ 

Yoa y والذخيرة‎ 2١1١/1١ بداية المجتهد‎ 

.٤٠ ٠١/١ المجموع‎ : 

o YY: الأشباه والنظائر‎ : 

2117/١ gall :‏ والقواعد والفوائد الأصولية: 2٠١5‏ والإقناع لطالب الانتفاع ٤٤/١‏ . 

: المجموع ١7/١‏ 5» والذخيرة ٠١۹/١‏ وبدائع الصنائع 24/١‏ والمغني AYVA‏ 

.9/1١ وأسهل المدارك‎ ٠١/١ والتلقين في الفقه المالكي‎ ء١‎ ۲/١ وبداية الجتهد‎ ۲٠۹/١ راجع: الذخيرة‎ (A) 

2079 والأشباه والنظائر لابن الوكيل 2537/7 والأشباه والنظائر للسيوطي:‎ YYA والبحر المحيط‎ »5 ١7/1١ راجع: المجموع‎ )٠١( 
AY والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي:‎ 

Lal من أصحابنا: الوجهان فيمن مسح دفعة واحدة»‎ dele وقال الإمام النووي: (( ثم قال‎ 2577/1١ انظر: البحر الحيط‎ )١١( 
»4 07/١ من مسح متعاقبًا كما هو الغالب؛ فما سوى الأول سنةٌ قطعًاء والأكثرون أطلقوا الوجهين ولم يفرقوا))» انظر: المجموع‎ 
VY وراجع: الأشباه والنظائر لابن الوكيل‎ 

.5 54/١ والإقناع لطالب الانتفاع‎ »175/١ gall راجع:‎ (VY) 








bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْزي Gye‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ W ÉT‏ الفقهيّة 


خصال كفارة اليمين؛ ich‏ خصلة فعلها حكم بأتما الواجب O‏ 

وقال بعض الشافعية: الوجهان فيمن مسح دفعة واحدة» أما من مسح متعاقبًا» كما هو 
الغالب فإن ما سوى الجزء الأول سنة قطعًاء والأكثرون أطلقوا الوجهين dy‏ يفرقوا» وصححه 
الإمام النووي [av te]‏ والزركشي[ت:4 [ava‏ 

المسألة الرابعة: )15 زاد في مبيت ليلة مزدلفة الواجبة لحظة من النصف الثائ, فإن الزيادة 
نافلة؛ بناء على المذهب الأول» وهو أن الزيادة على الواجب مندوبة» وهو قول الجمهور C)‏ 
والأظهر عند الشافعية 00 


أما على المذهب الآخرء فالكل واجب» وهو وجةٌ عند الشافعية (°. 


ومثله: لو وقف بعرفات زيادة على القدر الواجب» فالزيادة نفل بناء على المذهب الأول؛ 


فإن الزيادة على الواجب مندوبة. 
Li‏ على المذهب الآخرء فالكل واجب. 


ويقال مثل ذلك فيما لو زاد في مبيت ليالي منى على معظمهاء فإن الزيادة نفل بناء على 


المذهب الأول؛ وهو: أن الزيادة على الواجب مندوبة. 


.٠۷/۲ليكولا والأشباه والنظائر لابن‎ 2571/١ والبحر المحيط‎ »5 ١7/١ راجع: المجموع‎ )١( 

COT والأشباه والنظائر لابن الوكيل ۳۷/۲ والأشباه والنظائر للسيوطي:‎ »۲۳۷/١ والبحر المحيط‎ »5 ١7/١ راجع: المجموع‎ (Y) 
.! والزركشي هنا مع موافقته للنووي في تصحيحه للقول الثاني إلا أنه قوّى الأول» ولم يبيّن العلة‎ 

(Y‏ راجع: بداية امجتهد >٠١ ٠/١‏ ومغني الحتاج EAA‏ وتخريج الفروع على الأصول للإسنوي: AV‏ والمغني 2584/5 وإتحاف 
ذوي البصائر ٤۷۹/۱‏ . 

)£( راجع: المجموع ٠٠١/۸‏ ومغني الحتاج »443/1١‏ وتخريج الفروع على الأصول للإسنوي: AY‏ 

.435/1١ CLA! راجع: مغني‎ (0) 





bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْي Ge‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ وَآتَايُها الفقهيّة 


المسألة الخامسة: زيادة Sigil‏ في fad‏ ما زاد على فعل الواجب؛ فإن ثواب الواجب 
أعظم من ثواب النفل 7"؛ لقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى: (وَمَا aie fas‏ 


المسألة السادسة: لو ctl‏ عن خمس من الإبل بعيراء وقلنا بالإجزاء cl‏ فهل كله واجب» 


أو P‏ الواجب؟ )© 
ویبنی عليهما: هل يجزئ عن عشرين Cal tow‏ أو لا؟ 
فعلى المذهب الأول خمسه الواجبء والباقي نفل» ويجزئ عن عشرين Fame‏ 


وإلى هذا ذهب الحنفية O‏ وقول عند المالكية 0 ووجةٌ عند الشافعية » وهو قول IE‏ 


عند الحنابلة . 


)1( راجع: تخريج الفروع على الأصول للإسنوي: AY‏ ومغني المحتاج »433/1١‏ وإتحاف ذوي البصائر EVAL)‏ 

(Y)‏ راجع: المجموع 07/١‏ 5» والبحر 2570107/١ Leth‏ وتخريج الفروع على الأصول للإسنوي AY:‏ والإبماج في شرح 
المنهاج c V¥/\‏ والأشباه والنظائر للسيوطي: co TT‏ والقواعد والفوائد الأصولية: .٠١ E‏ 

FEA (1049) abd OL هم‎ 

)£( القول بعدم الإجزاء قول الحنابلة» قال ابن قدامة:((فإن أخرج عن الشاة بعيرالم يجزئه))» انظر:المغني 5/4 .١‏ 

(5) راجع: القواعد والفوائد الأصولية: ٠٠١‏ والإبماج شرح المنهاج 2١11/١‏ والمجموع 07/١‏ 5» وتخريج الفروع على الأصول 
للإسنوي: A‏ والبحر الحيط Y T/y‏ والأشباه والنظائر للسيوطي: .٠٠۳‏ 

)1( راجع: فتح القدیر eNA Y‏ وبدائع الصنائع Y ESY‏ 

NVATY راجع: الذخيرة‎ (V) 
راجع: المجموعه/595.‎ (A) 

(9) راجع: 2١5/4 gall‏ والقواعد والفوائد الأصولية: .٠٠٠١‏ 





bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْْي Ge‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ وَآتارها الفقهيّة 


DC Gal LY! JU‏ ا Gad‏ ا Jad‏ على أن كل 


حمس منه عن خمسة أبعرة)) ار 
وعلى المذهب الآخر: الكل فرض» ولا يجزئ عن عشرين fre‏ إلا أربعة منها (). 


وإلى هذا ذهب الشافعية في أحد الوجهين؛ قال الإمام النووي[ت5175ه] بأنه ((أصحّهما 


باتفاق الأصحاب)) O‏ وهو وجةٌ عند الحنابلة 9 


قال الإمام النووي[ت ٠‏ ۷٠ه]:‏ ((لأنه مخيّر بين البعير والشاة» فأيهما أخرج وقع واجبّاء 
كمن لبس الخف يتخير بين المسح والغسل» وأيهما فعل وقع واجبّاء قال أصحابنا: ولأنه لو كان 


الواجب الخمس فقط لجاز إخراج حمس بعير» وقد اتفق الأصحاب على أنه لا يجزئ)) © 


لاستغناء الفقير أو غير ذلك من أسباب الرجوع؛ فإن قلنا: الجميع واجب» رجع في جميعه, وإلا 


ففي plih‏ فقط؛ OF‏ التطوع لا رجوع فيه . 


ويبنى عليه أيضًا: النية» فإن جعلنا الجميع فرضاء فلابد أن ينوي الجميع الركاة» أو الصدقة 


المفروضة» وإن قلنا: الواجب )22 فقطء كفاه الاقتصار عليه في النية . 


)١(‏ انظر: المجموع ه/595. 

yeo راجع: المجموع 2737/5 والقواعد والفوائد الأصولية:‎ (Y) 

(( وني موضع سابق قال الإمام النووي: ((أصحهما: أن الفرض منه ما يقع عليه الاسم والباقي سنّة‎ ۳۹٦/١ راجع: اجموع‎ (Y) 
ااا‎ 

)£( راجع: القواعد والفوائد الأصولية: 5 Vr‏ 

)0( راجع: المجموع 597/5. 

)1( راجع: cP AV/og gat‏ وتخريج الفروع على الأصول للإسنوي: AY‏ والإيماج في شرح المنهاج 2١1/١‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية: .٠٠٠١‏ 

(۷) راجع: تخريج الفروع على الأصول للإسنوي: AT‏ والإيماج في شرح المنهاج 2١1/1١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي: COTY‏ 
والقواعد والفوائد الأصولية: .١٠١5‏ 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْي Corll Gye‏ عند الأَصُولِيَينَ W ÉT‏ الفقهيّة 


المسألة السابعة: إذا أدرك المأمومٌ الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه» هل 


ا 


CH الك‎ E V af Gre V اليه الاي وا‎ Cad 


عليه متابعة الإمام فيما أدرك وإن ل nd‏ له؛ لأنه بمجرّد الإحرام لزمه إتمامها O‏ 


وقد أوضح النووي إت ٦۷٦‏ ه] وابن جزي[ت [avei‏ هذا القدر المجزئ فقال: ((أن تبلغ 


راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حد الركوع الجرئ)) D‏ 

وقد cue‏ الإشارة إن ULM oie‏ 3 سياف الاستدلال Cal‏ القائل Ob‏ الريادة على 
ES Cols!‏ القاضي [storo] da ui‏ جعله ظاهر كلام الإمام أحمد 
[ت ٤١۱‏ ۲ه] . رحمه الله . لأنه استحبٌ للإمام أن ينتظر المأموم المسبوق بالركوع ما لم يشق على 
المأمومين» فلولا أن إطالة الإمام في الركوع يكون جميعه واجبًا لم يصح إدراك الركعة معه؛ AY‏ 


يفضي إل Og of‏ الف Garde‏ بالا 


ومعنى ذلك: أنه لو لم يكن الجميع واجبًا . أي: أن الزيادة على الواجب واجبة لما صحّت 
تلك الركعة التي أدرك آخرها المسبوق مع الإمام حينما أطال الإمام الركوع وهو أوله واجب» 
وآخره نفل؛ بناء على القول Ob‏ الزيادة نفل؛ لعدم صحة اقتداء مفترض . وهو المسبوق Here.‏ 


وهو الإمام في آخر الركعة» بناء على مذهبكه OD‏ 


)1( راجع: العدة GY‏ يعلى »4١١/7‏ والتمهيد »۳۲۷/١‏ والواضح 07/8 ”2 وتخريج الفروع على الأصول للإسنوي: AT‏ 
والإبهاج في شرح المنهاج »١١//١‏ والقواعد والفوائد الأصولية: Vet‏ 

25١5/4 والمجموع‎ 555/١ نقل الاتفاق على هذا الإمام النووي وابن الهمام» راجع: فتح القدير١/417/9» وأسهل المدارك‎ (Y) 
واختلفوا في إدارك فضل الجماعة؛ فبعضهم قال:إنه يدركها بإدراك الركعة الكاملة بسجدتيهاء وبعضهم قال: يدركها بإدراك جزء‎ 
NOUV من الركعة ذاتماء وبعضهم قال: يدركها بجزء قبل سلام الإمام. راجع: أسهل المدارك‎ 

(۳) انظر: المجموع 25١5/4‏ وراجع: القوانين الفقهية لابن جزي: .5٠‏ 

)£( راجع: العدة GY‏ يعلى ؟/١١4»‏ والتحبير شرح التحرير 44۷/۲» وإتحاف ذوي البصائر »٤۸٠/١‏ وراجع: ص ١‏ "من هذا 
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وقد تقدّم تعقّب Gl‏ عقيل ates [nore]‏ هنا O‏ وأيّده على ذلك صاحب 
ل 


كما gf Lie‏ الخطاب[رت١٠ده]‏ شيكه . على هذا التخريج من وجهين: 


أما الوجه الأول: فلأن at otal‏ أن يقتدي بمن هو متنقّل . على حد ما اخترتم . في 
جميع صلاته» UL‏ إذا أدرك معه ما هو gL‏ الصلاة فلا يكون قد اقتدى [ere‏ عند الجميع» 
وهذا لو أدركه في حال الافتتاح والاستعاذة وقراءة السورة يكون قد أدركه وهو متطوّع, ثم لا يقول 


el‏ إنه لا يصح اقتداؤه به. 


Lely‏ الوجه الآخر: فإن العلماء اختلفوا في صحة اقتداء المفترض e Alh‏ وعن الإمام أحمد 
[av eve]‏ . رحمه الله . في ذلك روايتان فكيف يحمل القاضي أبو [store] de‏ قوله 


2 هذه الرواية على إحداهما دوك الأخرى» bonas‏ له مذهبًا من ذلك مرخ غير دليل! 0 


وكذا يتبيّن عدم وجاهة تخريج القاضي gf‏ يعلى القول بوجوب الزيادة من هذه الرواية. 


المسألة الثامنة O‏ أنه إذا أوصى ببدنة من وجب عليه سبعها أو من وجب عليه شاة» 
إن قلنا: إن الزائد يكون نفلاً سب من الثلث» Oly‏ جعلناه واجبّاء فيكون كما لو أوصى BSL‏ 


في كفارة bone‏ هل eas‏ من orl‏ المال» أو من PEIA‏ 


البحث. 

)١(‏ راجع: الواضح۲۰۷/۳» وراجع:ص ۳٠‏ من هذا البحث. 

(Y)‏ راجع: المسودة:./5. 

(Y)‏ راجع هاتين الروايتين في المغني 2717/8 وقد صحح ابن قدامة رواية الصحة. 

)£( راجع: التمهيد ۲۷/١‏ والمسودة : COA‏ والقواعد والفوائد الأصولية: »١ ٠ ٠‏ وإتحاف ذوي البصائر ٤۸٠/١‏ . 

)0( راجع: تخريج الفروع على الأصول للإسنوي: ٠4۳‏ والأشباه والنظائر للسيوطي: cov‏ والقواعد والفوائد الأصولية:5١١.‏ 
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للمسألة وجهان للشافعية والحنابلة: 

الوجه الأول: أن الجميع واجب؛ كما لو اختار الأعلى من خصال BUS‏ وهذا الوجه 
جعل خصال الكقارة Stef‏ وأنه إذا اختار الأعلى يكون واجبّاء والقاعدة في الواجبات UÍ‏ تخرج 
من رأس المال» من دون تفريق بيت واجب خير وواجب معيّن. 

الوجه الآخر: أتما تحسب من الثلث؛ لأنه غير متحتم» وتحصل البراءة بدونه. 

وفي ذلك قولان: 

أحدهما: تعتبر جميع قيمته من الت فاك d‏ يف به» غيل بان الإطعام. 

والآخر: وهو أقيسهما . كما قال الإمام النووي[ت577ه] . أن المعتبر من الثلث ما بين 
القيمتين؛ Aah OF‏ القيمتين لازم محالة . 

واختلف أصحاب التخريج في صحة تخريج هذه المسألة على مسألة الكقّارة أو CY‏ 

فذهب الإسنوي[ت ۷۷۲ه] والسيوطي[ت١١5ه]‏ إلى تخريجها عليهاء فقال السيوطي: 
((إن جعلناه Wai‏ حسب منهماء أو فرضًا اتحه تخريجه على الخلاف فيما إذا أوصى بالعتق في 


الكقارة المخيرة)) OD‏ 


)١(‏ راجع: روضة الطالبين eY N/T‏ وتكملة المجموع ETANO‏ وتخريج الفروع على الأصول للإسنوي: AT‏ والقواعد والفوائد 
٠١5 ATS eI‏ ؛ حيث أورد ابن اللحّام هذه المسألة في موضعين: الواجب padl‏ والزيادة على الواجب. 
(Y)‏ انظر: الأشباه والنظائر: 257 وراجع: تخريج الفروع على الأصول: AY‏ 
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وذهب ابن [aA roles‏ إلى عدم وجاهة ذلك فقال: ((إن قلنا: إن الزائد يكون 
ا نك af‏ ع ف Ce‏ ا e Og‏ وله fF amr‏ على hee‏ 
الكمارة)) (. 


وما ذهب إليه ابن اللكّام[ت”١٠8ه]‏ أولى؛ لأنه في مسألة الكمّارة أوصى ما هو واجب 


cale‏ وي ods tellus‏ ا MD ales‏ والله أعلم. 


المسألة التاسعة: لو زاد في الكفارة على المقدار الواجب؛ فهل يكون ما زاد نفلاً أو 


واجبًا؟ 


فعلى المذهب الأول: تكون الزيادة Sa‏ وهو ما جزم به الإمام النووي[ت317"ه] فقال: 


((الزيادة على قدر الكقّارة تقع تطوعًا)) O‏ 
Lily‏ على المذهب الآخر: فالكل يقع واجبّاء dy‏ أجد أحدًا قال به في هذا الفرع. 


وبعد عرض هذه الآثار الفقهية المترتبة على هذه المسألة الأصولية تبيّن لي أن بعض العلماء 
اختلفت ترجيحاتهم وتصحيحاتهم» ومن ذلك الإمام النووي ]ت٦۷٦‏ ه] . رهه الله .؛ وقد تعجّب 
من ذلك الإسنوي[ت؟//اه] فقال: وقد اختلف كلام الإمام النووي في ذلك BES!‏ عجيبًء 


فصحّح 3 باب صفة الصلاة من كتاب روضة cdl‏ أن الجميع يقع ey) Oly‏ الكتاب 


)1( انظر: القواعد والفوائد الأصولية: .٠١1/‏ 

. راجع: المرجع السابق‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: روضة الطالبين535/7» وراجع: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي: AV‏ ونسب الإسنوي الجزم بذلك 
إلى الرافعي والنووي» dy‏ يذكر إلا قولاً واحدًا» وهو ما يتفق مع كلام الحنفية والمالكية والحنابلة في الحكم بندب أو إجزاء ما زاد 
على القدر المجزئ من الكسوة والإطعام» راجع: فتح القدير ۸٠/١‏ وبداية امجتهد EVAL)‏ وأسهل المدارك ۲۸/۲ والمغني 
a‏ 

YY 5/1١ انظر: روضة الطالبين‎ )٤( 
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نفسه صحّح في الزيادة على قدر الكقّارة أن الزائد يقع OSE‏ وصكح في شرح المهذّب في 
مسح جميع الرأس أن الفرض منه ما يقع عليه الاسم والباقي HL‏ بينما صح . في الكتاب نفسه 
. فيما إذا أخرج البعير عن خمس من الإبل أنه يقع فرضاء ونقل اتفاق الأصحاب على ذلك! . 


كما صرح ابن [ave] LS‏ بهذا الاختلاف فقال: ((وقد يختلف الأصح في هذه 
(poet‏ 1 


وقد أرجع الزركشي | ت:٤ [ava‏ منشأ هذا الاختلاف 2 التصحيح all‏ خلافهم في كون 
الأمر يتناول تلك الزيادة أولا يتناولهاء وهل الأمر يقتضى BÍ‏ ما يتناوله الاسم أو كل ما يتناوله؟ 
فمن قال بالأول؛ رأى الزيادة نفلاً» ومن قال بالآخر؛ رأى الزيادة واجبة © وهذا ما كشف عنه 


هذا البحثء والله أعلم. 


)١(‏ راجع: روضة الطالبین۲۹۰/۳. 

AV والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول:‎ Arlo راجع: المجموع‎ (Y) 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر ۳۸/۲ وراجع إشارة الزركشي إلى هذا الاختلاف في البحر المحیط .775/1١‏ 
)٤(‏ راجع: البحر .۲٠٠٣/۱ Al‏ 
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الخاتمة 


١-إن‏ لمسألة (الريادة (Corts!) Ge SHRI pda) le‏ أهمية كبرى؛ وذلك لتعلقها بحكميين 
تكليفيين؛ وهما: الواجب والمندوب» ولأن ها من الآثار الفرعية ما يتعلق بالفروض العينية» وأركان 
الإسلام» ما زاد من داعية تخصيصها بالبحث والتأمل» ومحاولة الخلوص فيها إلى رأي يراه الباحث 


أقرب إلى الصواب. 


؟-إن أسلم تعريف يمكن أن يُعرَفَ به الواجب اصطلاحًا أنه: ((ما 25 تاركه شرعًا قصدًا 


مطلقًا)). 

Set‏ أن Gee!‏ المندوب تعريقًا che‏ حكمه وحقیقته» بالقول بأنه: ((مأمورٌ شرعًا لا يلحق 
بتركه ذمٌ من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل)). 

٤‏ -يقسّم الواجب بالنظر إلى تقدير الواجب وتحديده من الشارع وعدم تحديده إلى قسمين: 
واجب محدد؛ وهو ما كان ele‏ بمقدارٍ معين» وواجب غير محدد؛ وهو الذي لم oii‏ الشارع 
بقدر معين. 

ه-المقصود بالزيادة على الواجب: الزيادة على أقل ما يطلق عليه اسم الواجب فيما لا يتقدّر 

5- اتفق العلماء على أن الزيادة على الواجب إن تميژت فهي ندب» واختلفوا في الزيادة 
على الواجب فيما لو لم تتميز وجاءت متعاقبة؛ كالطمأنينة والقيام» فهل Jes‏ الزائد على القدر 
الجزئ من الواجب واجبًا أو ندبًا؟ أما ما كان غير متميّر وجاء دفعة واحدة فمنهم من جعله محلاً 


للخللاف» ومنهم من گال إن وقع دفعة واحدة فيتخرج على القاعدة» وإن كان مترتبًا فالزائد نفل 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ Gye isje‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ وَآتارها الفقهيّة 


ليس إلاء واختلفوا كذلك فيما إذا أمكن الاقتصار على الأصلء Ke dy‏ إلا بفعل الكل؛ 
3 بعضهم جزم بجعل الكل واجب قطعًا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» من غير تخريج 
على الخلاف» وبعضهم جعله محلاً للخلاف. 


۷ اختلف الأصوليون في حكم الزيادة على أقل الواجب في الواجب غير احدد» هل هي: 
واجبة أو مندوبة؟ على قولين: القول الأول: أن هذه الزيادة مندوبة والواجب ينطبق على Bal‏ 
ما يتناوله الاسم» ونيب هذا القول إلى معظم العلماء» والأئمة الأربعة» واستدلوا بأربعة أدلة» 
والقول الثاني: أن الزيادة على الواجب واجبة» وإلى هذا القول ذهب: أبو الحسن 


الكرخي [argo]‏ وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة» واستدلوا بثلاثة أدلة. 


/-بعد عرض قولي الأصوليين في هذه المسألة وأدلة كل قول» تبيّن لي والله أعلم . أن القول 
الراجح هو أن الزيادة على الواجب مندوبة» والواجب ينطبق على gal‏ ما يتناوله الاسم» وذلك 
لثلاثة أمور أوردتما في صلب البحث. 


1-اختلف الأصوليون من المتقدمين والمعاصرين في نوع الخلاف هنا: هل هو لفظي أو معنوي؟ 
والصحيح أنه خلاف معنوي» وله ثمرات وتترتب عليه آثار فقهية تكليفية» أوردت منها تسع 
ا 

٠‏ -اختلف الترجيح والتصحيح في الآثار الفقهية المترتبة على هذه المسألة الأصولية» ومنشأ 
هذا الاختلاف في التصحيح هو خلافهم في كون الأمر يتناول تلك الزيادة أولا يتناولهاء وهل 
الأمر يقتضي gol‏ ما يتناوله الاسم أو كل ما يتناوله؟ فمن قال بالأول؛ رأى الزيادة نفلاًء ومن 


قال بالآخر؛ رأى الزيادة واجبة. 


والله أعلم؛ وصلى الله على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 
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ثبت المصادر والمراجع 
حرف الألف 


guy -i‏ في شرح المنهاج على منهاج الأصول إلى ple‏ الأصول للقاضي البيضاوي 
( ت25 الف علي ES‏ السبكي (BVO TI)‏ وولده 
تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت:١/الاه)»‏ مكتبة دار GUI‏ مكة المكرمة» كتب 
هوامشه وصححه dele‏ من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية» بيروت 54١5 OLS.‏ ١ه‏ 


ANAS a 


؟-إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن chee‏ 
ast‏ :د /عبدالكريم بن علي بن محمد النملة(ت ٤١٠١‏ ١ه)»‏ دار العاصمة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأو اا م 


۳-إحکام الفصول 3 أحكام الأصول» Cladus a‏ بن خلف الباجي» (ت:٤ ٤۷‏ ه)» تحقيق ودراسة» 
د/عبد الله محمد الجبوري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 5١9‏ ۱ھ »> 9/94١م.‏ 


-٤‏ الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي» كتب هوامشه: 
إبراهيم العجوز» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» ه١5‏ ١ه‏ . ٩۹۸۰٠م.‏ 


ه-إرشاد الفحول» J!‏ تحقيق الحق من علم الأصول» كيال بن علي بن محمد الشوكاني» 
(ت (a) Yoo‏ دار cib all‏ بيروت wed‏ 

“-أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك» لجامعه الفقير لرحمة ربه أبي بكر بن 
حسن الكشناوي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

۷-أصول السرخسي» لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» (ت ۰ ۹٤ه)ء‏ تحقيق أبو الوفا 
الأفغاني» عنيت بنشره at‏ إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن tbl‏ مطابع دار الكتاب 


العربي» AVTVY‏ مكتبة ابن تيمية. 
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۸- أصول الفقه» تأليف: همس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» حققه وعلق عليه وقدّم له: 
الدكتو ر /فهد بن محمد السدحان» مكتبة العبيكان, الطبعة الأولى» BY ٤۲۰‏ 999١م.‏ 


9 -أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» تأليف: أ.د/عياض بن نامي السلمي» دار التدمرية» الطبعة 
الأول eV 00 BV ENT‏ 


٠‏ -أصول الفقه» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 
١‏ -الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخيء المتوق سنة ٠‏ 4 “هء تأليف الدكتور: حسين خلف 


الجبوري» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القری» الطبعة الأولى» 1989م 


DVS 5 


٠”‏ ١-الأشباه‏ والنظائر في قواعد فروع فقه الشافعية» تأليف: الإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» 
)12 )24( دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» AVIA . ه١ 4١7‏ 


۳ -الأشباه والنظائر» تأليف: محمد بن عمر بن مكي بن المرحل» أبي عبدالله صدر الدين المعروف بابن 
الوكيل» ) (CAVITE‏ تحقيق ودراسة د.عادل بن عبدالله الشويخ» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
TET‏ 


٤‏ ١-الإقناع‏ لطالب الانتفاع» لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم gf‏ النجا الحجاوي 
المقدسي» ( ت (AAA‏ تحقيق د.عبدالله بن عبدا نحسن التركي» تفضل صاحب السمو الملكي 
الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بتوزيع هذه الموسوعة على طلاب العلم على نفقته الخاصة 
أجزل الله له المثوبة» دار dle‏ الکتب» 577 ١ه‏ . ١٠١۲م.‏ 


حرف الباء 


«(a۷۹ £ الدين محمد بن تحادر بن عبد الله الزركشي» (هئلاه.‎ pee البحر الحيط في أصول الفقه»‎ —\o 
قام بتحريره عبد القادر عبد الله العانى» راجعه الدكتور: عمر سليمان الأشقرء وزارة الأوقاف‎ 
AVIAN BV 4١1 والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة الثانية»‎ 


5- بدائع الصنائع قي ترتيب الشرائع» لعلاء الدين Gl‏ بكر بن مسعود الكاساني الحنفي» ) ت POAV‏ 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْي Ge‏ الؤاجب عند yell‏ وَآتَايُها الفقهيّة 


) » دار الكتب العليمة » بيروت . لبنان » الطبعة الثانية » 4٠05‏ ١ها‏ ع ٩۱۹۸م‏ . 


١‏ -بداية امجتهد وغاية المقتصد» محمد بن رشد القرطى» ( ٠٠ه.‏ 45 ده )» دار المعرفة » بيرون ‏ لبنان» 
الطبعة التاسعة» 5.١9‏ ١ه‏ 6 //9١م.‏ 


حرف التاء 


-التبصرة في أصول الفقه» GY‏ إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي» (BEYT)‏ 
شرحه وحققه الدكتور: محمد حسن هیتو» دار الفكر بدمشق» تصوير 1١7‏ ١ه‏ . ۱۹۸۳م» عن 
الطبعة الأولى» 9/٠١‏ ١م.‏ 


الحنبلى» ((AAACw)‏ دراسة وتحقيق د/عبدالر من 0 cont dle‏ مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعة الأولى» EY)‏ ١ه.١٠٠٠۲م.‏ 


٠‏ - التحرير مع تيسير التحرير» الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لابن الحمام الإسكندري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» KOCI‏ 


١-تفسير‏ القرآن العظيم» of‏ الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» (ت (ayy‏ مكتبة المنارء 
الطبعة الأولى» NAAA ه١ 5٠١‏ 


Y‏ ؟-التقريب والإرشاد الصغير» للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» (at YO)‏ قدم له وحققه 
ale ley‏ ةر و La‏ اله او aa a‏ 


نصر الدين البغدادي» ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه ome)‏ أحاديث وآثاره rm‏ عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» الطبعة الأولى» AVIVA. ه١ 41١5‏ 


Die الك‎ ae محمد عبدالوهاب البغدادي المالكي» د‎ Ul -التلقين في الفقه المالكى» للقاضى‎ ٤ 
AVAGO . ه١‎ EVO الغاني» الناشر: المكتبة التجارية» مكة المكرمة,‎ 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْي Gye‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ وَآتارها الفقهيّة 


-Yo‏ التمهيد في أصول الفقه» byt‏ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي» ٠١٠٠١ ETY)‏ ه) 
دراسة وتحقيق الدكتور: محمد بن علي بن إبراهيم» والدكتور: مفيد محمد أبو عمشة» مركز البحث 


العلمى وإحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى» دار المدنى» الطبعة الأولى» SVE AT‏ 


5 ام. 


5- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» لجمال الدين أبي محمد بن الحسن الإسنوي» (ت:۷۷۲ه)» 
حققه وعلق عليه الدكتور: محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة» DYE CV)‏ 
(a) 1/‏ 


حرف الجيم 


۷-جامع البيان في تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري» لأبي جعفر محمد بن جرير» (ت 5٠١‏ ه )» 
دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» BN 5١7‏ 31917١م.‏ 


حرف الجاء 


-YA‏ حاشية البناني (ت:۹۸١١ه)‏ على شرح الجسلال المحلي ATES)‏ ه) على متن جع الجوامع 
لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي (ت:٠۷۷)»‏ ومعه تقرير عبد الرحمن الشربيني VYT)‏ 
(a‏ ضبط نصه وخرّج آياته: محمد عبد القادر شاهين» مكتبة دار GUI‏ عباس sal‏ البازن مكة 
المكرمة» دار الكتب العلمية» بيروت OL‏ الطبعة الأولى» PANAIA . ه١ 41١8‏ 


حرف الراء 


8- روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي o EN)‏ ١57ه)»‏ قدم له وحققه وعلق عليه: الدكتور: عبد الكريم بن 
علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى» PAIAY . ه١ ٤۱۳‏ 


فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» دار الفكرء الطبعة الثانية» PAATI CAVEAT‏ 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْي Ge‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ وَآتارها الفقهيّة 


١-روضة‏ الطالبين وعمدة ers‏ للإمام النووي» إشراف: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة 


الثانية» ٤۰٥‏ ١ه‏ . 9/866 ام. 
حرف | لشين 


القراي» حققه: ab‏ عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 


تحقيق الدكتور: محمد الزحيلي» والدكتور: نزيه cla‏ مركز البحوث وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة af‏ القرى» الطبعة الثانية» 4١‏ ١ه.‏ 


TE‏ الاقم ا إسحاق إبراهيم الشيرازي» حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد امجيد تركي» دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» 4١/8‏ ١ه‏ . 9/88 ١م.‏ 


ه“-شرح مختصر الروضة»ء لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوق[ت [avy ٦‏ تحقيق 
الدكتور: عبد الله بن عبد ا محسن التركى» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» BV 14١٠١‏ ٠99١م.‏ 

حرف الصاد 
5*- صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» المطبوع مع فتح الباري لابن حجر 


A\ Sas الطبعة الغانية»‎ 


۷-صحيح مسلم بشرح النووي» نسخة مقابلة على نسختين موافق للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث» 
بإشراف: حسن alte‏ قطب» دار dle‏ الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأول» ٤‏ 47 ١ه‏ 


ON & ON o 


حرف العين 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ امْجْي Gye‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ وَآتارها الفقهيّة 


0 العدة E‏ أصول الفقه» a!‏ يعلى محمد بن ايت الفراء البغدادي الحنبلي» (۳۸۰ (aton‏ 


حققه وعلق عليه وخرج نصه الدكتور: أحمد بن علي سير المباركي» الطبعة الثانية» ٤١٠٠١‏ ١ه‏ 


FARNA 


دار أحياء التراث العربي» بيروت . لبنان. 


حرف الفاء 
٠‏ -فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني» (ت + (RV VO‏ 
SECTS‏ ارت امد 


١‏ -فتح القديرء تأليف: الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن 
الحمام الحنفي» المتوق سنة ١/5ه»‏ دار الفكر» الطبعة الثانية. 


۲ - فواتح الرحموت» لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 


حرف القاف 
۳ -القاموس المحيط› cpl Ast‏ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» دار الجيل» بيروت. 


٤ ٤‏ - قواطع الأدلة في أصول الفقه» تأليف: الإمام Gf‏ المظفر منصور بن محمد ابن عبد الجبار السمعاني 
الشافعي» BEY)‏ . 4/5ه)» تحقيق الدكتور: عبد الله بن حافظ ابن أحمد الحكميء الطبعة 
n‏ 


0 -القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بما من الأحكام الفرعية» تأليف: أبي الحسن علاء الدين ابن 
cab‏ بتحقيق وتصحيح: os‏ حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت  OLS.‏ الطبعة الأولى» 


AY‏ 1/5ام. 


٤٦‏ -القوانين الفقهية» GY‏ القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي» (ت (AV EY‏ دار القلم» 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ Ge isje‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ W ÉT‏ الفقهيّة 


حرف الكاف 
۷ - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» للإمام علاء الدين عبد العزيز ابن أحمد البخاري» 


المتوق سنة ١٠۷ه.‏ ضبط وتعليق وتخريج: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب call‏ 
الطبعة الأولى» 4١١‏ ١ه.‏ ١991١م.‏ 


/- حرف اللام 


4 - لسان العرب» ale‏ العلامة cy!‏ منظور ( ۰ (aV \ Yao‏ دار النفائس» الرياض» دار إحياء التراث 


العربي» مۇسسة التاريخ العربي» بيروت . لبنان» الطبعة الثانية» aay. agy‏ م 
حرف الميم 


Os‏ مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر» تأليف: الفقيه ا محقق عبد الله بن الشيخ محمد ابن سليمان» 
المعروف بداماد أفندي» ومعه الشرح المسمى بدر التقى في شرح الملتقى» مؤسسة التاريخ العربي» 


ودرار إحياء التراث العربي» بيروت . لبنان. 
١ه-المجموع‏ شرح المهذب» WS GY‏ حيي الدين بن شرف النووي )© WA‏ دار الفكر. 


؟ه- اللمحصول في علم أصول الفقه» لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 8 55 + Sasa‏ 


دراسة وتحقيق الدكتور: ple ab‏ فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 5١7‏ ١ه‏ . 


eal aval 


8ه -المستصفى من علم الأصول» al ele‏ حامد محمد oF‏ عمد الغزالي» ومعه كتاب فواتح الرحموت» 
للعلامة عبد العلى محمد نظام الدين الأنصاري» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة 
الغانية. 


٤‏ 0- المسودة في أصول الفقه» تتابع على تصنيفه ثلاثة من أئمة آل تيمية» جد الدين أبو البركات عبد 
السلام بن عب الله الخضرء شهاب الدين أبو امحاسن عبد الحليم ابن عبد السلام» شيخ الإسلام 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ Ge isje‏ الؤاجب عند الأَصُولِيَينَ وَآتارها الفقهيّة 


محمد بن عبد gal‏ الحراني الدمشقي (ت (aVio‏ حقق أصوله وفصله وضبط شكله وعلق 
حواشيه: محمد محيى Le cpl‏ التي ll‏ 7 كار الكتاب العريي» بيروت. 


هه-المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للعلامة: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ» المكتبة 
العصرية» الطبعة الأولى» AVIA . ه١ ENVY‏ 


55- معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 
اع ا AN‏ 


Garo‏ الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شرح الشيخ محمد الخطيب الشربيني على متن منهاج 
الطالبين» ale‏ النووي» دار الفكر. 


gall -‏ لموفق الدين أبي محمد عبد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الجماعيلى الدمشقى 
الصالحي الحنبلي» 4١(‏ ه . ١٠57ه)ء‏ تحقيق الدكتور: عبد الله ابن عبد المحسن التركي» والدكتور: 
عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر بالقاهرة» الطبعة الأولى» 505 ١ه‏ . 9/5١م.‏ 


حرف النون 


الصنهاجي المصري المشهور GIDL‏ )© 584ه)» دراسة وتحقيق وتعليق: Jale‏ أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوض» وقرظه الدكتور: عبد الفتاح gil‏ سنة» مكتبة نزار الباز» الطبعة الثانيةء 


ANAS اص‎ 


نماية السول في شرح منهاج الأصولء لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي» 
(ت lle (avvy‏ الكتب. 


١‏ تمحاية الوصول في دراية الأصول» لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي» تحقيق 
الدكتور: dhe‏ بن سليمان اليوسف» والدكتور: سعد بن سال السويح, المكتبة التجارية بمكة 
المكرمة. 


E الففهيّة‎ aTa الأصُولِيِينَ‎ Le مِنَ الؤاجب‎ tE yl عَلَى‎ bsg 


حرف الواو 


7- الواجب الموسّع عند الأصوليين» تأليف: د/عبدالكريم بن علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد 
بالرياض» الطبعة الأولى» 4١ ٤‏ ١ه‏ . 9951 ١م.‏ 


1" -الواضح في أصول الفقه» تأليف: al‏ الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي 


)¥\ 20( تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد الحسن التركي» وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» الطبعة الأولى 4٠١‏ ١هء‏ 999١م‏ مؤسسة الرسالة. 


bsg‏ عَلَى القَدْرٍ الجزئ مِنَ الؤاجب عِنْدَ الأَصُولِيِينَ ÉT‏ الففهيّة 







































































ا موضوع الصفحة 
الملخص العربي o‏ 
الملخص الإنجليزي 1 
المقدمة A‏ 
التمهيد» وفيه ثلاثة مطالب: ١‏ 
المطلب الأول: تعريف الواجب في اللغة والاصطلاح. \o‏ 
Gat Sof‏ ال ف Aa‏ 
ثانيًا: تعريف الواجب في الاصطلاح. ١7‏ 
المطلب الثاني: تعريف المندوب في اللغة والاصطلاح. ۲١‏ 
أولاً: تعريف المندوب ف اللغة. 
ثانيًا: تعريف المندوب في الاصطلاح. n‏ 
المطلب الثالث: تقسيم الواجب من حيث التحديد وعدمه» والمقصود بالزيادة ٤‏ 
عليه. 
المبحث الأول: حكم Sg‏ عَلَى CSA SN‏ مِنَ الواجبء وفيه ثلاثة مطالب: Yo‏ 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع في المسألة. 0 
المطلب الثاني: أقوال الأصوليين في حكم الريادة عَلَى Aa‏ مجر مِنَ الاجب» | ۲۷ 
ودليل كل قول» والترجيح» وسبب الترجيح (القول الأول). 
oi‏ القول الأول. YA‏ 
القول الغان. vi‏ 
أدلة القول الثاني. i‏ 
القول الغالث وأدلته. Yo‏ 
القول الرابع ودليله. rv‏ 
الترجيح وأسبابه. YA‏ 
المبحث الثاني: أثر الخلاف في المسألة على الفروع الفقهية. t‏ 
المسألة الأولى: إذا وجبت عليه شاة بنذر أو هدي» فذبح bay‏ بدنة. £ 








bsg‏ عَلَى القَدْرٍ oI‏ مِنَ الؤاجب عِنْدَ الأَصُولِيِينَ ÉT‏ الففهيّة 






































المسألة الثانية: إذا أخرج في الركاة KS‏ أعلى من الواجب. A‏ 
المسألة ASW‏ إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة. ٤‏ 
المسألة الرابعة: )13 زاد في مبيت ليلة مزدلفة الواجبة لحظة من النصف الثاني. £0 
المسألة الخامسة: زيادة الثواب في فعل ما زاد على فعل الواجب. to‏ 
المسألة السادسة: لو أدّى عن خمس من الإبل a Bae‏ 
المسألة السابعة: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه» هل يكون | EA‏ 
Shue‏ كه GY of‏ 

المسألة الثامنة: )15 أوصى ببدنة من وجب عليه سُبعها أو من وجب عليه شاة. £4 
المسألة التاسعة: لو زاد في الكمّارة على المقدار الواجب. ١ه‏ 
الخاتمة oy‏ 
ثبت المصادر والمراجع oe‏ 








W الاجب عند الأَصُولِيَينَ وآئازها الفقهيّة‎ Ge عَلَى القَدْرِ الجزئ‎ bgy 


الرسائل العلمية: 


-١‏ مقاصد المكلفين عند الأصوليين (رسالة ماجستير). 
=y‏ الشامل في شرح أصول الفقه للإمام فخر الإسلام علي البزدوي» تأليف: قوام الدين أبي حنيفة أمير كاتب 
بن أمير عمر العميد الفارابي الإتقاني IA)‏ س (AVON‏ الجزء السابع» من باب تقسيم السنة في حق 
النبي BE‏ حتى آخر الشرط الثاني من شروط القياس دراسة وتحقيقًا) (رسالة دكتوراه). 
الأعات dole!‏ اللحكية: 
-y‏ المقاصد الوهمية وأثرها على الفتوى. 
->٤‏ تجديد الاجتهاد في الواقعة بعد تكرارها. 
ه- مخالفات المستفتي وأثرها على الفتوى. 
0-5 حكم الاستفتاء في الأحكام الشرعية العملية. 
gle -۷‏ العصر من الجتهد وآثاره الأصولية. 
۸- الأسماء الشرعية العملية, حقيقتها ودلالتها وأثرها في الأصول والفروع. 
4- الزيادة على القدر الجزئ من الواجب عند الأصوليين وآثارها الفقهية (هذا الكتاب). 
-٠‏ دلالة حكاية الصحابي فعل البي bal M‏ ظاهره العموم دراسة تأصيلية تطبيقية. 
-١‏ سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته. 
- الأمر بالأمر بالشيء هل dad‏ أمرًا؟ دراسة أصولية تطبيقية. 
كتب أخرى: 
gle -۴‏ مقاصد الشريعة الإسلاميةء US)‏ تعليمي). 
-١ 4‏ حدائق المعروف (باللغة العربية» وباللغة التاغالوغية الفلبينية). 
-٥‏ حدائق الفضيلة (باللغة الإنجليزية). 
hl lone 20‏ الحبيب BB‏ 
۷- نبتة حب. 
۸- حوارك مع زوجك. 
14— الفتور أسبابه ومظاهره وعلاجه. 


هذا الكتاب 
إن لمسألة (الزْيَادَهُ عَلَى القذْر المجزى 

مين الواجب عند Lajlig Ugni‏ 

الففهيّة) Wag así Goal‏ لتع_لقها 

بحكميين تكليفيين؛ وهما: الواجب 

والمندوبه ولأن لها من الآثار الفرعية 

Áli يتعالق بأركان الإس لام وإن اذ‎ Lo 

الأصوليين كف التأصيلء واد adli‏ مها | ٠‏ 

تصحيد احد ال ال eR 7 reas‏ 

الخلاف فلهاء زاد من دا lani njä‏ 

بالبحث والتأمل: ومحاولة الخلوص فيها . = 

ال رأي يراه الباحث أقرب إك الصواب. | 2 


ولقد اختلف الأصوليون ف حكم هذه 
الزيادةء هل ava‏ واجبة أو مندوبة؟ على 
أرب عة أق_وال. laii D‏ وأدلة كل قول؛ 
alll LiLo‏ د egig.ausugacd‏ الخلافه 
ومنشأه: ورف A‏ من آثارها الفقهية 
المترتية „laule‏ 











